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 ي في عينيهاسر   لك  لى من تمت  إ

  ً  طاها دائماإلى من أمشي على خ  

 ذاتي   أ كملأنا اليوم 

منها هي التي لم تجعل لحظات انكساري سوى  أحصل على بركة   لعل ني  هال  ب  قتلك اليد التي أ  
 شموخا  

 أمي  أنت ك  أنا ما أنا عليه اليوم لأن  

 تعبك  ب من عبارات لن أفيك  ت  مهما ك  

 هدي لها ثقافتي وعلمي إلى من أ  

 خبئا  لي ً  فليك ن قلب ك م

 لك   عة  ع القب  رف  ت  

 التقدير ليك  إ

 المسامحة  ومنك  
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 م الأكاديمية  يبعث الثقة في ذاتك   على منكم قائم ً  اختيار جعلوارسالتكم، افي الإشراف على 

 والثقافة في العلم  ا  بداية السنة الدراسية سلاح  نا منذ  فت أمام  ن وق  م  ل   شكرا  

 نعمت مكي  .لك د شكرا  

 ة اللبنانية.لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ولكل  القي مين على الجامع وشكرا  
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عن أراء صاحبها  وهي تعبرالجامعة اللبنانية غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذا البحث 
 .فقط
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 المقدمة:
 الحروب أو فقد تندلع  ،والاستقراروالأمن السلام طريق عن  قد يَعدُل ، مسارُ الحياة في دول العالم

الدول لخللٍ فتتعرّض  عنيفة،ممّا قد يُوَلّد أزمات  الأوبئة،كما قد تنتشر  الكوارث الطبيعية قد تقع
  ف الاستثنائية، و . تبعاً لذلك لا تعود التشريعات العادية قادرة على مواجهة الظر وأمنهافي استقرارها  

 1النظام العام. جل الحفاظ على التوازن في ظلّ فيتم اللجوء إلى تدابير استثنائية من أ

ضرورة  وخطير يستوجب  " وضع غير عادي  ها:بأنّ الظروف الاستثنائية  Vedelالفرنسي  ف الفقيه  عرّ 
القانون   قواعد وذلك لعدم التمكّن من تطبيق  من أجل الحفاظ على المصلحة العامة    التحرّك بسرعة

الظروف الاستثنائية هي عبارة عن حالات مادية ذات : “أنّ   waline et riveroرأى  اكمالعادية."  
ها تؤدي من  دارة كما أنّ يف سلطة القواعد العادية تجاه الإلى توقإي من جهة زدوج فهي تؤدّ مُ  أثرٍ 

 باتها على تلك الأعمال." تطلّ د القاضي مُ حدّ لى تطبيق مشروعية خاصة يُ إأخرى  جهةٍ 

مجلس  نشأت عن الاستثنائية هي نظرية قضائية  ف: “الظرو أنّ فقد وجد  Delaubadéreا أمّ 
الظروف  ظلّ  عتبر غير مشروعة فيبعض القرارات الإدارية التي تُ  أنّ  تقوم على ،الدولة الفرنسي

ضرورية لحماية النظام  ها  أنّ تبيّن  إذا    الاستثنائيةالظروف  ض  ادية يمكن اعتبارها مشروعة في بعالع
سمى  ن ما يُ سع نطاق المشروعية العادية ليتكوّ حيث يتّ  العامة،سير المرافق  لاستمرارالعام أو 

       2ه القانون."قتضاها باختصاص واسع لم يوردُ ع السلطة بمُ المشروعية الاستثنائية التي تتمتّ ب

إلى الحالة الاستثنائية، حيث أنّه يقرّر رئيس الجمهورية  ٩٣الجزائري في المادة أشار الدستور 
يب مؤسساتها الدستورية أو  صُ دة بخطر داهم يوشك أن يستثنائية إذا كانت البلاد مهدّ الحالة الا

 .٣رابها استقلالها أو سلامة تُ 

 

 

 
 الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  ة، الطبعالعامة في ظل الظروف الاستثنائية الحريات(،  محمد دخيل) -1
 45، ص 200٩بيروت،    
 أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  ، مبدأ المشروعية في ظلّ الظروف الاستثنائية للدولةرضية بركيل،  -2

 . 1٩، ص 2020تيزي وزو، الجزائر، -تخصص: القانون، جامعة مولود معمري     
 1٣٩ص،  2008،تمنشورات الحلبي، بيرو  الثانية،، الطبعة دساتير الدول العربية عصام إسماعيل(،) -٣
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مفهوم قانون الدفاع الذي يشمل إلى  1٩52سنة  124كما قد أشار الدستور الأردني في المادة 
 .4ستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يحدث 

حالة الطوارئ أن يُعلن رئيس الجمهورية له لى أنّ إ 210تور دولة السودان في المادة دسوقد أشار 
رئيس  صلاحيات حدّدت  211في البلاد نتيجة انتشار وباء، حالة حرب، حالة حصار...المادة 

في الدستور   . الطوارئ فترة اعلان حالة حدّدت  212الجمهورية في ظلّ حالة الطوارئ، المادة 
على أنّه يعلن رئيس   121ت المادة الوحدة بين الشمال والجنوب نصّ نتيجة الصادر  اليمني

  5الجمهورية حالة الطوارئ ... لسبب قيام حرب أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية ...  

العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في  أشار والمواثيق الدولية  الاتفاقيات بالعودة إلى 
 ي للدول الحق في اتخاذ إجراءات عط ة والتي تُ لأمّ حياة ا   تُهدّد   الحالات الاستثنائية التي  إلى  4المادة  
ض نظام استثنائي مُحددّ في فالظرف الاستثنائي يفرُ ... الاستثنائي الوضعه بيتطلَ تبعاً لما  وقائية

لة  ستعجالبلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مُ تُهدّد الطارئة التي  الزمان والمكان لمواجهة الظروف  
ل ضمن نطاق ما يسمّى بإعلان  تدخُ ف ،زوال التهديد  حتّىو  دةحدّ شروط مُ وفقاً لوطرق غير عادية 

 حالة الطوارئ. 

المعنى الكلاسيكي   ختلفتين،مُ في السنوات الأخيرة تم استخدام مصطلح حالة الطوارئ بطريقتين 
تقوم    ق.واجهة الخطر المحدّ ريثما يتم مُ ها  يتم تعليقُ ف،  اعد القانون العاديةلقو   شكل انتهاكاً هي فترة تُ و 

 زمنية معينة.  والحريات لفترةتقييد بعض الحقوق  بإدارة شؤون الأزمة، حيث يتم التنفيذية السلطة 
  وهو تعديل ألا  كورونا،انتشار جائحة  في ظلّ  إليه معظم الدول ت والذي استندَ  الثاني،المعنى 

الحفاظ   من أجل القوانين أو سنّ  الاستثنائية،ة الظروف واجهمُ  من أجل قةالأنظمة القانونية المطب  
. وجوب مواجهة انتشار  والسياسي  جتماعيوالا  والاقتصادي  والاستقرار الأمنيعلى السلامة العامة  

 وذلك للحفاظ على التوازن بين مختلف المستويات... جائحة كورونا على المستوى القانوني أولاً 

 

 

 

 
 41، مرجع سابق، ص دساتير الدول العربيةعصام إسماعيل(، ) - 4
 61٩المرجع ذاته، ص  - 5
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  أغامبين، لما أشار إليه جورجو  للحكومة تبعاً  عادياً  صبح حالة الطوارئ نموذجاً لا تُ  وبالتالي حتى
 .6هانسر ل ضمن إطار حالة استثنائية دائمة كما أشار إليه بيير تدخُ وكي لا 

في تحديد  نت أغلب الدساتير العربية نصوصاً خاصة فيما يتعلق بالتشريع لحالة الطوارئ تضمّ ذاً إ
ا لبنان لم يلحظ الدستور  أمّ   ، سواء لجهة شروط إعلانها أو تطبيقها... الخ.حالة الطوارئ ماهيّة 

ماهيّة    إلى  المشرّع اللبناني  أشار  يتعلقّ بالظروف الاستثنائية أو بإعلانها أو آثارها، ولكنأي نصّ  
في المرسوم الاشتراعي رقم  اعلان حالة الطوارئ، شروط ومبرّرات إعلانها على الأراضي اللبنانية 

 بلاد لخطرٍ تعرّض النتيجة  على إقليم الدولة اللبنانيةعلن حالة الطوارئ العسكرية . تُ 1٩6٧/ 52
إرهابية تُعيق التوازن  ل حرب خارجية أو ثورة مسلّحة أو أعماجسيم وحال، على سبيل المثال 

    ٧. النظام العاموالاستقرار على صعيد 

ر الأمان والاستقرار،  العام ألا وهو انتظام العلاقات داخل المجتمع بما يوفّ   الانتظاممفهوم    وفي تحديد 
يُعتبر  عده الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يقتصر على الأمن بمفهومه التقليدي ولكن الأمن ببُ 

م عنها  النظام العام لا يتأثر فقط بالحروب والأحداث الأمنية التي ينجُ  .كما أنّ الإستقرار ركيزة
ج عن الكوارث الطبيعية، إنما يتأثر أيضاً بالأوضاع المالية  اضطراب في الأمن أو بما ينتُ 

 8والاقتصادية والنقدية التي تنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. 

التي تهددّ النظام العام أي الأمنية والصحية   يجة الاضطرابات نت فيأتي إذاً اعلان حالة الطوارئ 
طابع  صف بتتّ حداث نتيجةً لأ حالة الطوارئ عن علان قد يتم الإ  قتصادية والمالية والنقدية، كماالا

وارئ الصحية  ولكن اليوم وما بين اعلان حالة الط .(الكوارث الطبيعية والصحية والوبائية)الكارثة 
 . أليم لى واقعٍ إ كما العديد من أقطار العالم ام وصل لبنانقفال الجزئي والتوالتعبئة العامة والإ

 

 

 

 
6 -François saint bonnet, l’Etat d’exception et la qualification juridique, cahiers de la  
    recherche sur les droits fondamentaux, 6, 2008, pp. 29-38 

 2021/٣/www.mahkama.net   1الظروف الاستثنائية التي تمهد إعلان حالة الطوارئ، رعد، ماهي صلاح- ٧
 www.lebanonfiles.com  12 /2/2021أنطونيوس أبو كسم، لإقرار قانون طوارئ "صحيّة" عصريّ،- 8
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بوابة   والذي يعتبرالخطوة الأولى في سبيل اقرار قانون طوارئ صحي قد تكون  الحالية،دراستنا ف
أزمة صحية كهذه تدخل السلطة  حقألا تست إذاً  الدولة وسير مرافقها العامة.لاستقرار العبور 

 ليات اقراره؟ آ  وما هي؟  هي القيود التي حالت دون اقراره  ما  صحي؟طوارئ    واقرار قانون التشريعية  

قانون طوارئ    ليات إقرارآو ضرورات    جديد،جته لوضع قانوني  ن لجهة معالة هذا الموضوع تكمُ أهميّ 
في  اهاعتمادُ  تمّ  ليات التيوالتدابير والإجراءات والآالقانونية  الأنظمةلى إ ستناد بالاوذلك  صحي،

ليات  الدول دون ترتيب مُسبق نظراً للآ وهذا ما دفعنا إلى اختيار بعض  العالم،معظم دول 
  بتكرة،مُ لى أساليب إا يسمح بالوصول ممّ  إليها أمام انتشار وباء كورونا،  ت والإجراءات التي استند 

العالم اليوم يشهد اضطرابات    بالهجين.  صفقانوني ات  تعديلات جذرية لنظام    بإجراءتيح  تُ   ها بذلكلعلّ 
من دراسة    فلا بدّ   كورونا،انتشار وباء    م الوضع الصحي في ظلّ على مختلف المستويات نتيجة تأز  

انتشار وباء   ظلّ  الصحي في ر القانوني الملائم لواقع النظام التصوّ  الموضوع وذلك لإيجاد هذا 
إقرار قانون طوارئ  لجهة ماهيّة  القصور التشريعي هذه الدراسة قد تكون محاولة لسدّ  كورونا.
 صحي. 

المراجع ة  قلّ   لىبالإضافة إ  الدراسة،هذه    لاختيار  ب الرئيسيةكان أحد الأسبا  لبنان،الواقع الحالي في  
الحلول  استنباط أحد من أجل  ذاتيّ،نوعاً من تحدٍ  الموضوع، فكانت تناولت هذا  والكتب التي

لي  ولكن ليس لاحق.مشروع قانون طوارئ صحي خطوة أساسية ل العلّه الحالي،نظامنا الجذرية ل
 صعوبة الوصولو الموضوع    ةوذلك لدقّ   ،ث ملية البح عالتي تواجدت أثناء  ي الصعوبات الدقيقة  بتخطّ 

 .لهذه الدراسة ةأساسيووضع ركيزة قانونية  لى المعلومات الأساسيةإ

من تحديد حالة الطوارئ   وبالتالي انطلاقاً   الاستثنائية، قوانين الطوارئ هي قوانين لمعالجة الظروف  
 الطوارئ، في تنظيم حالة  ،  وتمديدهاعلانها  إ   ومدى شرعيةق بمفهومها  شكالات تتعلّ إ  التي تثير عدة

ربية العمل بمفهوم حالة الطوارئ في الدول الغ  الدراسة من زاوية    ر هذهعبُ المعتمدة. تَ   د الأساليب وتعدّ 
 لبناني والتصدي للواقعقرار قانون طوارئ صحي إ لى ضرورات إللوصول  ،العربي ودول العالم

 الأليم.  
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القواعد لجهة  ت دراسة بعض الأنظمة الغربيةتمّ  ،طوارئ صحيليات اقرار قانون آ ومن جهة 
 ليات اقراروآبين ضرورات ذاً ما إ سفينة النجاة لنظامنا الحالي. ، لعلّها تُصبحالمُعتمدة القانونية

مختلف النصوص إلى والتعليق  الإشارة عبر  الموضوع،دراسة هذا  ت صحي، تمّ قانون طوارئ 
  ومقالات أكاديمية لية  دة مع مصادر أوّ دراسة مقارنة لحالات متعدّ   الموضوع،قة بهذا  القانونية المتعلّ 

  التي تمّ  الأساسيةكن طرح العناوين م  يُ  ومن هنا .المصادر الرئيسية للمعلومات  باعتبارهاوإخبارية 
 : ها في دراستنااعتمادُ 

 (الأول القسم)ضرورات إقرار قانون طوارئ صحي 

ثارها على مختلف المستويات. انعكست آ صحيّة،في أزمة باء كورونا أدخل دول العالم انتشار و 
إلى تنظيم قانوني سليم. تعدّدت أساليب  بالاستناد  الصحي كان لا بدّ من مواجهة تأزّم الوضعف

اعتماد هذه الأساليب، وبعضها قضى  ثار الناتجة عن ومعها اختلفت الآ الطوارئ،تنظيم حالة 
 إقرار قانون طوارئ صحي.  بضرورة

 الثاني( )القسمليات إقرار قانون طوارئ صحي آ

من جهة قامت بعض الدول بتعزيز دور السلطة التنفيذية    وسيلتين،تمّت مواجهة وباء كورونا عبر  
تعزيز دور السلطة التشريعية  سعت معظم الدول إلى    أخرى   ومن جهةٍ استثنائية،    ومنحها صلاحيات 
قوانين طوارئ صحية للحدّ من الآثار السلبية التي نتجت عن   وبالتالي تشريع والرقابة القضائية،

 . والاجتماعية والسياسيةانتشار الوباء، على مختلف المستويات الاقتصادية 
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 القسم الأول: ضرورات إقرار قانون طوارئ صحي 
ا ممّ  مواجهتها،مر الدول ببعض الأزمات نتيجة ظروف طارئة تعجز التشريعات العادية عن قد تّ 

 الحروب ك  اليوم لأحداث طارئة  ض تتعرّ لم    . لا توجد دولةللخطرالعامة    المرافقو ض النظام العام  عرّ يُ 
لح  والتي اصطُ الطارئة . هذه الظروف ٩الكوارث الأوبئة و و الزلازل و  ةالفتن المسلح و  ت الاضطراباو 

تشذّ عن إطار  هي ظروف  ، ستثنائية أو الحالات الاستثنائية، نظرية الظروف الاعلى تسميتها
والنظام العام في الدولة، فينشأ عنها شرعية استثنائية  العام المألوف، فتهدّد السلامة العامة والأمن 

استقرار الدولة  من أجل الحفاظ على الخروج عن أحكام الدستور الحق في للمشرّع تُعطي 
  .10واستمراريتها 

م الوضع  لى مواجهة تأز  إ  م دول العالمذهبت السلطات العامة في معظ  ظلّ انتشار وباء كورونا، ففي  
لى مختلف  وذلك نتيجةً للأثار السلبية التي أوجدها وباء كورونا ع الصحي من الناحية التشريعية

لذلك أوجدت بعض الدول  والصحية. تبعاً والأمنية  جتماعيةلاواوالسياسية  قتصاديةالاالمستويات 
دقيقة على   خر أدخل تعديلات البعض الآأمن واستقرار إقليمها و  نظام طوارئ صحي للحفاظ على

 .  المطبّقة أمام تأزّم الوضع الصحيالقوانين المُعتمدة و 

 الخطوة السياسية الأولى لمواجهةأمنية كان التشريع اجتماعية و و  قتصاديةواإذاً لأسباب صحية 
 . وباء كوروناانتشار 

 ،بها  لتزامالاموضوعية التي يقتضي  ، الشروط الماهيّة حالة الطوارئ  ،الظرف الاستثنائي في تحديد  
 الطوارئ،الأساليب المعتمدة في تنظيم حالة  ،والاقتصاديةحقوق المدنية العهد الدولي الخاص لل

 بها في إقرار قانون   لتزامالا، المعايير التي يقتضي بعض الدول العربيةيم المعتمد في  في التنظ

 

 

 

 
  ستوري الجزائري، مذكرة لنيل درجةمولودي جلول، حماية الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظام الد  - ٩

 ،  2010- 200٩ضر بسكرة، الجزائر،القانون الدستوري، جامعة محمد خيالماجستير في الحقوق اختصاص     
 2ص     
 ،العالم اللبناني وأهم  النظم السياسية المعاصرة في ي في القانون الدستور  طالوسيمحمد المجذوب(،  ) - 10

    80٧، ص 2018الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،الطبعة       
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طوارئ   قانون  عتماد ا أسباب  لبنان،عتمد في ثغرات النظام الطوارئ الصحي المُ  صحي،طوارئ 
 الركائز الأساسية في إقرار قانون طوارئ صحي. ستكون إحدى  الغربية،صحي في بعض الدول 

علان حالة الطوارئ الصحية  إ   نما بي ذاً كيف واجهت تشريعات دول العالم اليوم الأزمة الصحية؟  إ
سية من الحدّ من انتشار الوباء  بها هل نجحت الأنظمة السيا لتزامالاالمعايير التي يقتضي و 
أين لبنان    اليوم؟ماهي أسباب إقرار قانون طوارئ صحي    تضاعف أثاره على مختلف المستويات؟و 

 الصحي؟ م الوضع من الواقع التشريعي في مواجهة تأزّ 

بالتالي ض الدول في مواجهة وباء كورونا و بع   ركائز الأساسية التي استندت إليهالى التباعاً سنشير إ
قانون  ضرورات إقرار تحديداً و  صحيالأسباب التي تستوجب إقرار قانون طوارئ  الإشارة إلى

 نظام صحي متوازن. من أجل الوصول إلى    الصحي المُطبّق رات النظاموثغلبنان  في  طوارئ صحي  
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 والقانوني لحالة الطوارئ  المفاهيميالفصل الأول: الإطار 
، . بالنسبة لماهيّة حالة الطوارئ تعريف حالة الطوارئ   اختلف الفقهاء ورجال القانون بخصوص لقد  

ها تلك الأحداث، أو الظروف أو الوقائع التي  لما جرى التعارف عليه،" بأنّ  تحديد وفقاً بإمكاننا ال
 .11واجهتها بالقواعد القانونية العادية" مُ ر ، ويتعذّ ق بهاحدّ بالبلاد، أو تُ  تحلّ 

عية لمواجهة  ها السلطة التشريأما من الناحية القانونية،" النظام القانوني الذي يشتمل على قواعد تضعُ 
، 12لمواجهة الحوادث العادية "  يتم وضعُهاهي تختلف عن تلك التي يطرأ من حوادث، و ما قد 

للظروف  القانوني  ولكن النظامفالنظام القانوني المطبّق ليس النظام القانوني للظروف العادية 
إذاً هناك ناحيتين يتم  1٣تحت إطار تسمية قانون الطوارئ أو قانون الأحكام العرفية.  الاستثنائية

على   تفاقالالكن على الرغم من ذلك لم يتم في تحديد ماهيّة حالة الطوارئ، و ليهما إ الاستناد 
 ارئ. تعريف موحّد لحالة الطو 

  رتقاء العالم للإلى بعض المفاهيم التي التزمت فيها دول ، عبر الإشارة إليه تباعاً سنشير إ وهذا ما
التي لم   الطوارئ الصحية وتحديداً حالة الطوارئ،لى المعايير التي يقتضي أن تمتثل لها حالة إ

 وذلك تمهيداً . ليب تنظيم حالة الطوارئ الى أسف بين الأنظمة القانونية وصولًا إع خلاوض  ن مَ تكُ 
ستكون  ئ حيث في امتثال لبنان لأحد أساليب تنظيم حالة الطوار  دراستنا،لما سيقوم عليه موضوع 

 من أجل دراسة الركائز القانونية لنظام الطوارئ الصحي في لبنان. الخطوة الأولى 

تنظيم حالة    ماهي أساليب بها في الإعلان عن حالة الطوارئ؟    الالتزامماهي المعايير التي يقتضي  
 ؟ الطوارئ 

 

 

 

 

 

 
 8مولودي جلول، مرجع سابق، ص- 11
 9المرجع ذاته، ص  - 12
   مجستير في القانون العارسالة ما، سلطة الإدارة في إعلان حالة الطوارئ  دحدو   منى رياض محمد الموصلي،- 1٣

 . 10، ص  2021جامعة الشرق الأوسط، الأردن، حزيران     
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 المبحث الأول: مفهوم حالة الطوارئ 

إقرار هذه   د لحالة الطوارئ، إلّا لجهة الغاية منحالقانون على تعريف موّ لم يتّفق الفقهاء ورجال 
وقد يرجع التباين في التعريفات    ظروف استثنائية يصعب مواجهتها بالطرق العادية.  الحالة في ظلّ 

 ...14الخ  والوسط البيئي السياسيو  الواقع الاجتماعيو  القانوني،الفكر في  التمايزلى إ

لفرنسي، ، ا، التعريف البريطاني، الأميركيالقضائيةإلى عدد من التعريفات الفقهية و  سنشير تباعاً 
لى تزام بها استناداً إد الشروط الموضوعية التي يقتضي الإلالجزائري، سنحدّ  العراقي، ،المصري 

حالة الطوارئ الصحية ماهيّة  ذلك لغاية تحديد  أنواع حالة الطوارئ و   مبادئ سيراكوزا بشكل أساسي،
 موضوع دراستنا.  

 

 المطلب الأول: تعريف حالة الطوارئ 

 ،وإجراءات وقائية تدابيراتخاذ  وجب ستي ممّا  ،الاستثنائيةطوارئ في ظلّ الظروف تُفرض حالة ال
علن بسبب حالة الطوارئ هي حالة استثنائية تُ  .15للأفراد  والحريات الأساسيةمن الحقوق  حدّ قد تَ 

الأمني   الوضعالحفاظ على استقرار إلى  سعى من الوطن وسلامته واستقراره وتد أهدّ يُ  رخطوجود 
، ويكون  وبالتالي الحفاظ على توازن النظام العامالبلاد  داخلوالسياسي  والاجتماعي والاقتصادي

كما .16التنفيذية لسلطة لصلاحيات استثنائية  منحالحريات العامة للأفراد و بعض قييد عبر تذلك 
 واسعة،ل السلطة التنفيذية سلطات  خوّ  "تلك الحالة التي تُ   بأنّها:  الطوارئ   حالة  عرّف البعض الآخر

 د هدّ ظروف استثنائية تتمثل بوجود خطر جسيم يُ  وذلك لمواجهة العادية،ع بها في الظروف لا تتمتّ 

 

 

 

 
 8مواودي جلول، مرجع سابق، ص - 14
     ، الحريات العامة في ظلّ الظروف الاستثنائية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة 2005-2004أحمد سحنين، -15 

 كلية الحقوق، جامعة الجزائر-الماجستير في القانون العام       
 ،  1٣، مجلة الحقوق الكويتية، العدداهل زالت مبررات استمراره-حالة الطوارئ في الجزائر،  عبد الرحمن لحرش- 16

 ٣٧1-٣51، ص2005/ 1/10جامعة الكويت،     
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في وسع السلطات العامة مواجهة هذا الظرف الشاذ  وألا يكون العامة  وسير الحياةالنظام العام 
من أشار إلى   مومنه . 1٧ر منه اللجوء إلى إجراءات استثنائية" بتطبيق القوانين العادية مما تضطّ 

استثنائية    السلطات المدنية عند حدوث الأخطار امتيازات   عطى بموجبه" نظام قانوني استثنائي تُ أنّها  
 18.العامة" ممارسة بعض الحريات تسمح لها بتقييد 

قانوني لحالة  التنظيم ال، للتنظيم القانوني في عدد من الدول في تحديد مفهوم حالة الطوارئ تبعاً 
 تحديد حالة الطوارئ على الشكل التالي:  ، تمّ الطوارئ في اليابان

تسونامي أو أي حدث   الكارثة تعني عاصفة أو أمطار غزيرة أو ثلوج غزيرة أو فيضان أو زلزال أو"
 1٩أو انفجار أو أي ضرر آخر..."  غير عادي آخر أو حريق

  1٧6المادة  ، 2011مايو  1٧بتاريخ  2011- 525المعدلة بالقانون الفرنسي رقم  1وفقًا للمادة 
واء " يمكن اعلان حالة الطوارئ في كلّ أو جزء من المحافظة أو المقاطعة... س :الفقرة الخامسة

بروز خطر وشيك ناجم عن انتهاكات جسيمة للنظام العام، أو في حالة وقوع أحداث في ظلّ 
 20بطبيعتها وخطورتها تتّصف بالكارثة العامة." 

، حالة  2004لسنة  1لسلامة الوطنية رقم من أمر الدفاع عن ادت المادة الأولى في العراق حدّ 
  على سبيل المثال  دهمّّ العراقي لخطر جسيم يهد ض لها الشعب ها الحالة التي يتعرّ الطوارئ بأنّ 

  حملة

 

 

 

 

 
 الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريع الجمهورية العربية    ة، حال1٩٩6عبد الحميد محمد زكريا محفوظ، -1٧

 . 1٣جامعة الإسكندرية، ص-أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق     
 . 1٩٧، ص 1٩٩٩منشورات الحلبي الحقوقية،  ، الحرياتموريس نخلة(، ) -18

19- Disaster Countermeasures Basic Act ,Act No. 223, November 15 1961, National  
     Land Agency, Japan. 
20- Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité  
    du droit, article 176(v), www.legifrance.gouv.fr, 15/2/2021. 
 



   

16 
 

 

المشاركة من    الحدّ   أووطنية  منع تشكيل حكومة  لعدد من الأشخاص  من قبل  للعنف    تعرّضت   شعبية
 .21أو هدف مغاير السياسية السلمية 

لى بعض  إنكليزي بإمكاننا أن نشير الإو  البريطاني، والأميركي، الفرنسي  ا على صعيد الفقهأمّ 
 المفاهيم: 

ادية لمواجهة  تجاوز المبادئ الدستورية الع   خلالها   " تلك الحالة التي يمكنفي تعريف الفقه البريطاني:
جيز للبرلمان تفويض السلطة يُ  عرفي،يقوم النظام البرلماني على دستور  ،الظروف الاستثنائية

بقوة التشريع بعد التوقيع   بالتاليسم وتتّ  الطوارئ،جهة حالة الإجراءات الملائمة لمواالتنفيذية اتخاذ 
 .22" عليها من البرلمان

  وتؤثّر على ث داخل أو خارج البلاد  " الظروف الطارئة التي تحدُ   البريطاني:وفي تعريف آخر للفقه  
نظام الدولة ولا تستطيع السلطات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية  

خذ تدابير استثنائية تأخذ قوة في إطار قانون الطوارئ أن تتّ ع و فتستطي الظروف،من مواجهة هذه 
  "ذلك في سبيل مواجهة هذه الظروف.. و والتصديق عليهاعلى البرلمان التشريع بعد عرضها 

تعدّدت التعريفات في الفقه الأميركي، ومنها: " حدوث ظروف استثنائية لا يمكن توقع شدّتها وفترة  
الطوارئ  وكراون حالةادوارد  ني ف الفقيهعرّ كما قد  ."حياة العامةاستمرارها. ومن شأنها أن تُهدد ال

لا يمكن مواجهتها بالسلطات التي   وغير متكررةت لمواجهة ظروف غير مستقرة عدّ أُ  ةبأنّها: “حال
 .2٣تمنحها التشريعات العادية" 

 

 

 

 

 
 سرى حارث عبد الكريم الشاوي، "أثر حالة الطوارئ الصحية على الحقوق والحريات العامة في ظلّ تفشي  - 21

 ،  2020، تشرين الثاني Route and education and social science journal 11جائحة كورونا"،      
 41-21ص      

 مرجع ذاته ال- 22
 ٩، ص ، مرجع سابقمولودي جلول- 2٣
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" نظام استثنائي  بأنّها:  الطوارئ دي لو باديير" حالة    الفرنسي “اندريهف الفقيه  عرّ   في الفقه الفرنسي:
" تلك الظروف الاستثنائية    هي  دراكوف الفقيه  عرّ كما    ،ره فكرة حماية البلاد من الخطر"برّ للضبط تُ 

دة ة محدّ تدابير شاذّ  اتخاذ  والذي يمنح بدوره سلطات الضبط الإداري سلطة سابق،بقانون  نظّمةالم
 ذلك لرقابة القضاء". وتخضع فيلمواجهة هذه الظروف 

قانون    ومحدّدة في" ظروف أو أحداث غير متوقع حدوثها  الطوارئ:جورج باردو حالة    وعرّف الفقيه
لى عجز السلطات الممنوحة إ  ويؤدي حدوثها(،  )الضرورةدعاء  الأحكام العرفية أو قانون حالة الاست

للهيئة القائمة على الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية عن مواجهة تلك الظروف أو 
تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف  يمنح هذا القانون  الشاذة لذلكالأحداث 

 24."لرقابة القضاء  وتخضع بذلك

  سابق يهدف استقرار وأمان البلاد ها: "نظام قانوني ف موريس هوريو حالة الطوارئ بأنّ عرّ كذلك 
حالة  رأى أن    دومينيك روسوا  أمّ   السلطة العسكرية."  بيد السلطة المدنية    وضع صلاحيات على    قوم ي

 25."العمل بالأحكام الدستورية، والقواعد القانونية، واستبعاد آليات الرقابةتعليق  ":هي الطوارئ 

 بإمكاننا أن نشير إلى بعض المفاهيم:  والعراقي،أما على صعيد الفقه المصري 

واجهة محالة الطوارئ:" نظام قانوني مُعدّ من أجل  في الفقه المصري: عرّف الفقه في مصر
 . 26وم مقام السلطة الكاملة" يق ،الاستثنائيةالظروف 

أو الدساتير أو القوانين   وأوضاعها الدساتيرتنظم شروطها  استثنائية حالة يآخر: “ه وفي تعريف
 وتعجز التشريعات التي تلُم بالدولة  الاستثنائيةمؤقتاً في الظروف  ويُصار إليهامعاً،  الاثنانأو 

 واسعة،  هذه الحالة تفوّض خلالها الهيئة التنفيذية باختصاصات استثنائية  مواجهتها،العادية عن 

 

 

 
 10مولودي جلول، مرجع سابق، ص - 24
 11المرجع ذاته، ص  - 25
 62سابق، ص  عمحمود محمد مسلم أبو موسى، مرج- 26
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والقضاء  بل تخضع فيما تمارسه من اختصاصات لمراجعة البرلمان    قيد،طليقة من كلّ    ولكنها ليست 
بها حال انتهاء الظروف التي استدعت إلى  وينتهي العملما ورد من قيود في الدولة  بحسب 

 2٧إعلانها." 

" نظام قانوني يتقرر بمقتضى نصوص دستورية أو  :هيحالة الطوارئ  العراقي،في الفقه أمّا 
المصالح الوطنية أزاء خطر جسيم وحال يهدد الأمن والنظام العام كحالات  تشريعية عاجلة لحماية  
  .28الأمراض" الأوبئة و  أو انتشارالكوارث الطبيعية الداخلية و الحرب والاضطرابات 

فتنبثق عنها شرعية   حالة استثنائية لا يمكن مواجهتها بالتشريعات العادية، هي ذاً إرئ حالة الطوا
استثنائية، تعطي للمشرّع الحق بمخالفة الدستور والمبادئ الدستورية من أجل الحفاظ على النظام  

محل  جب أن تكون طة التنفيذية صلاحيات واسعة، يمنح السلُّ . ت 2٩العام وسير المرافق العامة
 لتزام بمبدأ المشروعية.والسلطة القضائية وذلك لجهة مدى الإمن قبل البرلمان  متابعة ومراجعة

دة لها في النصوص الدستورية أو القوانين أو بعدم التمديد حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحدّ   يتنته
 ٣0ها.تجد أو  ذيبانتهاء الظروف الاستثنائية ال لها من البرلمان او

 

 المطلب الثاني: خصائص حالة الطوارئ 

الطوارئ، ولكن في المقابل تمحور نظام حالة الطوارئ لم يتمّ الاتفاق على تعريف موحّد لحالة 
 حول مجموعة من السمات المميّزة: 

 القانون. مع  وافقتدة ومطبقة بما ي محدّ -1

 بما يُناسب المصلحة العامة.هة نحو هدف مشروع وجّ مُ -2

 

 

 

 
 12رياض محمد الموصلي، مرجع سابق، ص منى - 2٧
 26سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مرجع سابق، ص - 28
 ، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالممحمد المجذوب(، )- 2٩

 . ٧٧٣مرجع سابق، ص      
 ٧4، ص محمود محمد مسلم أبو موسى، مرجع سابق- ٣0
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  مُحدّد.تحقيق هدفٍ يقوم على نظام ديمقراطي من أجل مجتمع  وأساسية فيضرورية - ٣

 .لبلوغ هدف ما اً د يوتقي الأقل تدخلاً -4

   .لى أدلة علمية وليس تعسفية أو تمييزية عند التطبيقإمستندة -5

 .٣1وتحترم كرامة الإنسان وخاضعة للمراجعة دة زمنياً محدّ -6

 فهي بطبيعتها مؤقتة. مألوف،غير  حالة الطوارئ تفترض وضعاً -٧

واللجوء   ،وى تطبيق النظام القانوني العاديعند استحالة أو عدم جد   الطوارئ لا يسري إلاّ   نظام- 8
 . ض إليه جوازي عند البع

 .التام من الخضوع لمبدأ المشروعية تطبيق نظام الطوارئ لا يؤدي الى الإعفاء  نّ إ -٩

التمكّن من مواجهة الأزمات الطارئة عبر التشريعات  إنّ تطبيق نظام الطوارئ هو نتيجة عدم  -10
 العادية.

 .٣2اً دة سلفآليات قانونية محدّ  تطبيق-11

 والاستقرار العام.  والأمن العاملحفاظ على النظام العام اهو الأساسي  الهدف -12

 .هذه الحالة  هستوجبتلما  تبعاً  لفترة زمنية مُحدّدة الة الطوارئ ح تفُرض -1٣

 

 الأولى: في الصفة الاستثنائية رة الفق

يتم تطبيق هذا نظام    .نظام استثنائيهو  حالة الطوارئ  حول اعتبار نظام    الأنظمة القانونية  جتمعت ا
من أجل مواجهة الخطر المحدّق بالبلاد والذي يمنح السلطة الإدارية صلاحيات استثنائية تبعاً  

 .٣٣للقواعد القانونية المطبّقة في إطار الأسلوب التنظيمي المتّبع في إدارة حالات الطوارئ 
 
 

 
     تقريــر المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان  ،العامة، تقريرالجمعية ، الأمم المتحدة- 31

 A61/267،20/9/2006والحريــات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،      
 . 1٧سابق ص مرجع، مولودي جلول -٣2
 16منى رياض محمد الموصلي، مرجع سابق، ص -٣٣
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"قانون الدفاع )قانون  أنّ:  إلىأشار    1٩6٩/ 15/٣ريخ  تا  الأردن،ففي قرار محكمة العدل العليا في  
ك  نطاق على الوقائع التي لا يشُ   وعلى أضيقبحذر    ويقتضي تطبيقَهالطوارئ( هو قانون استثنائي  

  لعامة للخطر".السلامة ا الدولة أوض أمن عرّ ها تُ في أنّ 
عتبر من المسائل  يُ   العامة،على السلامة    حفاظاً " اعتقال الشخص    أنّ:  إلىكما أشارت هذه المحكمة  

حالة    إعلانوبالتالي    .الطوارئ(  )نظامبالطمأنينة العامة التي ينطبق عليها نظام الدفاع    سّ التي تمُ 
على المستوى الداخلي  على أمن الدولة سواء    تنعكس سلباً   عادية،نتيجة ظروف غير    يكون   الطوارئ 

على مبدأ المشروعية   وبذلك خروج استثنائية،اختصاصات  التنفيذية سلطةال تمنح، أو الخارجي
 ."٣4لمنع انهيار الدولة

 
 الفقرة الثانية: التطبيق الجوازي 

أي عندما تواجه الدول ظروفاً  جوازي،اعتبرت معظم التشريعات القانونية حالة الطوارئ نظام 
استثنائية، فليس من الضروري تطبيق نظام الطوارئ إذا كان بإمكان السلطة التنفيذية أن تواجه 

 .٣5الخطر المحدّق بالبلاد بالوسائل العادية 
ض لما تعرّ حالة الطوارئ كّ  إعلان" يجوز الأولى:أشار قانون حالة الطوارئ المصري في مادته 

 .٣6للخطر" الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة أخرى 
 

 الفقرة الثالثة: التطبيق المؤقت

فق االمر   وسيررض الدولة  للظروف الاستثنائية التي تعتَ   تبعاً   محدّدة،زمنية    فترةلحالة الطوارئ  تعلن  
ه  ولكن قد ترى السلطة التنفيذية أنّ  المحدّدة،. فتنتهي حالة الطوارئ مع انتهاء الفترة الزمنية ةالعام
 . اءالتي تبُرّر هذا الإجر   العادية لى المصادر الدستورية أو القواعد القانونية  إ  ستندةً من تمديدها مُ   لا بدّ 

 
 
 
 
 

 
 . 1٩سابق، ص  عمولودي جلول، مرج- ٣4
 المحقق الحلي للعلوم      ةالبديري،"التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء “، مجل لعلي هادي الشقراوي، إسماعي- ٣5

 . 101-٩5، ص2012القانونية والسياسية العدد الثالث، جامعة بابل، كلية القانون،      
 . 20مولودي جلول، مرجع سابق، ص - ٣6
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حالة الطوارئ  أنّ إعلانإلى  ،1٩8٩من الدستور الجزائري  86ت المادة نصّ  المثال،سبيل  ىفعل
  وأبقى التعديل بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني.    إلا ها تجديدُ   مكني  ولا  محدّدة،يكون لمدة زمنية  

  الاشتراعي رقم ذاته. كما أشارت المادة الأولى من المرسوم الإجراء على  1٩٩6الدستوري سنة 
 الوطني، على امتداد كامل التراب  شهراً،"تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر  أنّه:إلى  ،٩2- 44

فترة زمنيّة غير  ل 2-٩٣ الاشتراعي رقمتمديدها بموجب المرسوم  " ثم تمّ .1٩٩2فبراير  ٩من 
 .٣٧محدّدة

نقدية، الاقتصادية. يتم  المالية، الصحية، ، ال منيةالأضطرابات الاظلّ علن في حالة الطوارئ تُ  إذاً 
ببعض الحريات والحقوق الأساسية كالحق    ها المسّ لُ خوّ يُ   قد   ممّا  ٣8لسلطة التنفيذية اصلاحيات  بسط  

والسلامة    العامالأمن  و   العام  لحفاظ على النظاممن أجل ا٣٩وحرية التظاهر وحرية الصحافة  في التنقل  
 . وقضائية دستورية و برلمانية وجود رقابة لا بدّ من   . وبالتالي40العامة

 
  الرابعة: الضرورةالفقرة 

قد تطرأ بعض الظروف والحوادث الغير اعتيادية، التّي تُهدّد سلامة واستقرار النظام العام، تبعاً  
توسّع  .41استثنائية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لدرء الخطرلذلك تُمنح السلطة الإدارية صلاحيات 

سلطات الإدارة نتيجة وجود خطر يُشكل تجاوزاً للقواعد القانونية، على أن تثتّخذ الإجراءات الوقائية  
 . 42بشكل متوازي ومتناسب مع الخطر المحدّق بالبلاد 

 

 

 

 
 22مولودي جلول، مرجع سابق، ص  - ٣٧
 2021 /٣/  www.aljazeera.net، 5حالة الطوارئ ...صلاحيات استثنائية،  - ٣8
 ، مرجع سابقأنطونيوس أبو كسم، لإقرار قانون طوارئ "صحيّة “عصريّ  - ٣٩
    سابقمرجع  صلاح رعد، ما هي الظروف الاستثنائية التي تمهد إعلان حالة الطوارئ، - 40
 ماجد أحمد صالح العدوان، "المفهوم القانوني لتطور تطبيقات نظرية الضرورة في القانون الإداري"، دفاتر - 41

         ٩6- 8٩، ص  201٧، 16ة والقانون، العدد  السياس      
 2٩رضية بركيل، مرجع سابق، ص  - 42
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الحفاظ على النظام العام، على   الاستثنائيةعبر تطبيق مبدأ المشروعية  السلطات الإداريةتهدف 
 .4٣ة عبر القضاء على ما يهددهم فق العاماالمر سير 

 

 المطلب الثالث: أنواع حالة الطوارئ 

  ، الصحيةالطوارئ    ةحال  ،السياسيةالطوارئ    ةحال  ،العسكريةحالة الطوارئ    إلى:تقسم حالة الطوارئ  
لإيضاح أبرز المعايير   تباعاً، سنشير إليه  ما  ا. وهذ الجزئيةالطوارئ  ، حالةالكليةالطوارئ  ةحال

 .فيما بينها ونقاط الاختلاف عليها،التي تقوم 

 

 الفقرة الأولى: حالة الطوارئ العسكرية

على سبيل المثال    ،44نتيجة اندلاع ظرف أمني استثنائي خطير   الدولة،علن عنها  هي الحالة التي تُ 
حالة   .45طويلةلفترة زمنية نزاعات داخلية أو وقوع جزائها، أالأجنبي لإقليم دولة أو أحد الاحتلال 

السلطة  واستثنائية إلىخطيرة  تنتقل صلاحيات  وبالتالي حالة طوارئ عسكرية ض حرب تفرُ ال
على الحقوق   نعكس سلباً ي ممّا قد  وعسكرية مشدّدةتسمح لها باتخاذ إجراءات أمنية  ،العسكرية

تجوّل الأشخاص ضمن    ومنها منعطة العسكرية اتخاذ إجراءات احترازية  ليعود للسحيث    والحريات،
الطوارئ عند إعلان حالة  .4٧لجهة تعاونهم مع العدو  بهم مراقبة المشتبه ،46فترات زمنيّة محدّدة 

ممّا قد عسكرية،    وتُطبّق استراتيجية  العادية،بالقوانين العادية والمحاكم    العسكرية، يتم إيقاف العمل
 .48والحريات العامة ولسائر الحقوق  القانون سيادة لمبدأ  يُشكل انتهاكاً 

 

 

 
 

 الحلبي     تالطبعة الأولى، منشورا النشاط الإداري،القانون الإداري العام القسم الأول: فوزت فرحات(،  ) -4٣ 
 . 16٩، ص201٧الحقوقية، بيروت،      

 12/2021/www.mahkama.net ،1٣جهاد إسماعيل، تعبئة عامة أم حالة طوارئ، - 44
 22رضية بركيل، مرجع سابق، ص - 45
 جهاد إسماعيل، تعبئة عامة أم حالة طوارئ، مرجع سابق - 46
 22جلول، مرجع سابق، ص مولودي  - 4٧
 . 24المرجع ذاته، ص   - 48
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 الفقرة الثانية: حالة الطوارئ السياسية

السياسية نتيجة وجود خطر جسيم وحال يهدّد النظام العام واستقرار الدولة   يتمّ إعلان حالة الطوارئ 
العامة والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والتي لا يمكن   والاضطرابات كحالة العصيان المسلح 

 .4٩مواجهتها بالتشريعات العادية 

لك إلى تطبيق  ون أن يؤدي ذ د   الأزمة،تُمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية تبعاً لما تقتضيه  
تبقى الإجراءات والتدابير المتّخذة في ظلّ إعلان حالة الطوارئ السياسية خاضعة    50. حكم عسكري 

 51. الاستثنائيلرقابة القضاء الإداري من أجل تقدير مدى تناسب الإجراءات المتّخذة مع الظرف 

 

 الفقرة الثالثة: حالة الطوارئ الصحية

قانون   ن يتكوّ   وباء كورونا.خلال أزمة  فرضه    استثنائي تمّ قانوني  حالة الطوارئ الصحية هي نظام  
أولًا  الوباءمكافحة انتشار ف إلى من سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي تهدُ  الطوارئ الصحي

الحفلات   الزفاف،عات الخاصة )حفلات  التجمّ   المثال حظرسبيل    ىعل  وتعزيز الأمن الصحي ثانياً،
تجول الحظر  تطبيق ،العمل عن بعد  عزيزت المطاعم،الصحي في  نظامتعزيز ال ،إلخ( الطلابية،

تحديد    ،منع التجمعات   ،داخل المنزلالحريات الفردية: الأمر بالحبس    تقييد   فترات زمنية محدّدة،  بين
لحجر الصحي شروط ا (، تعديلإلخ دواء، قناع، كحولي،سعار لبعض المنتجات )جل مائي الأ

 52. وعزل المصابين

 

 : حالة الطوارئ الجزئية  رابعةالفقرة ال

 عجزت الحكومة  ، طارئةحالة استثنائيةجزء من إقليم الدولة نتيجة  في  تُعلن حالة الطوارئ الجزئية  
 الأراضي  من هذه    ولكن جزءاً لا تشمل جميع أنحاء البلاد  إذاً  العادية،  عن مواجهتها بموجب القوانين  

 

 
 . 18منى رياض محمد الموصلي، مرجع سابق، ص - 4٩
 25، صمولودي جلول، مرجع سابق- 50
 12 /2021/ www.mahkame.net  ،1٣محمد حيدر، إعلان حالة الطوارئ من الوجهة القانونية،- 51

52- Etat d’urgence sanitaire، www.santé.journaldesfemmes.fr,2/11/2021 
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. كما قد 5٣لى سائر البلاد إحدى المدن دون أن تمتد إتحدث في  والإضرابات التي كالمظاهرات 
  ضمن نطاق   لاّ إاتخاذ اجراءات استثنائية    يتمّ   ولكن لاتقوم الحالة الاستثنائية في جميع أنحاء البلاد  

  الاستثنائية  جراءات بتطبيق الإفي الدولة  تنفيذية السلطة ال لتزمفت ذات نة بالمنطقة أو مناطق معيّ 
 54في هذه المناطق دون غيرها.  الاحترازيةوالتدابير 

لى حالة الطوارئ الجزئية وذلك في المادة الثانية منه  إ 18٧8لقانون الفرنسي الصادر سنة أشار ا
 رَفت كما كانت قد ع 55الأراضي الفرنسية أو في جزء منها. كلّ  على حالة الطوارئ تعلن باعتبار،

تونس  الباي في  ، وأعلنها كذلك184٩ /6/ 1٣لة الطوارئ الجزئية في باريس حا  وفي مدينةفرنسا 
في نفس التاريخ الذي  1٩14آب  الفرنسي بتاريخقيم العام ق عليه من المُ مرسوم مصدّ  بمقُتضى

فيه إعلان حالة الطوارئ الجزئية من قبل حاكم القوات الفرنسية في المغرب. كذلك في محافظة   تمّ 
 .1٩5056نة لس  50بموجب القانون رقم   والبحر الأحمرسيناء 

 

 حالة الطوارئ الكلية الخامسة:الفقرة 

ستثنائية على كافة الأراضي  إحالة  تطبّق حالة الطوارئ الكلية على إقليم الدولة ككلّ نتيجة انتشار  
ه في المادة م في نصّ تمّ  المُ ل و عدّ المُ  4- 65رقم أشار قانون السلامة الوطنية العراقية  .5٧الوطنية 
  تطبيقاً مجلس الوزراء  يتّخذ في  قرار  ب   في العراق  أو جزئياً   إعلان الطوارئ يكون كلياً   أنّ   ىإل  الثانية،
 58.ستور العراقيالد  من96للمادة 

 

 

 

 

 
 1٩منى رياض محمد الموصلي، مرجع سابق، ص   -  5٣
 66محمود محمد مسلم أبو موسى، مرجع سابق، ص  -  54
 26مولودي جلول، مرجع سابق، ص  -  55
 2٧المرجع ذاته ص  -  56
 66محمود محمد مسلم أبو موسى، مرجع سابق، ص  -  5٧
 26مولودي جلول، مرجع سابق، ص  -  58
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 الشروط الموضوعية  الرابع:المطلب 

الفتن الاجتماعية  ، على سبيل المثال الحروب  غير عادية واقعية حالة )أيالظرف الاستثنائي -1
 ...(5٩كوارث طبيعية ال ،اندلاع الحرب الأهليةالتي تؤول إلى 

ف و الظر  مواجهة عاجزة عن القاعدة القانونية العادية أي أنّ )القانونية عدم كفاية القاعدة - 2
الوضع الطارئ للتعامل مع تطبيق نظام قانوني محدّد من  بدّ  فلا ة التي قد تطرأالاستثنائي
الدولة الفرنسية  ب ت دفع فرنسا-سبيل المثال ثورة البركان في مقاطعة كوديلوب  ، على(60المستجدّ 

 .61المنطقة  والمطالبة بإخلاءلها إعلان حالة الطوارئ في ظّ الى 

حقوق  الحدّ من  وليس  إعلان حالة الطوارئ الحفاظ على المصلحة العامة  من    الهدف)الغاية  قيد  -٣
 (وحريات الأفراد العامة

بهدف  الاستثنائيخذة مع الظرف توافق الإجراءات والتدابير المتّ  )أيالتناسب في الإجراءات -4
بالقدر التي تقتضيه    فراد إلاّ وحريات الأ  دون أن يكون هناك تقييد لحقوق   الظرف،التغلب على هذا  
 (.62المصلحة العامة

 

 الفقرة الأولى: في الظرف الاستثنائي 

خطر جسيم   هو  الاستثنائيالظرف ف ،لى نظرية الظروف الاستثنائيةإ الفرنسي مجلس الدولة أشار 
 ارية المتمثلة بالسلطة الإد   الدولة،يستوجب تدخل    االتأكيد. ممّ المستقبل على وجه    فيواقع    وحال أو

 الاستثنائي. منح صلاحيات استثنائية تنتهي مع انتهاء الظرف التي تُ 

حاكم   رأصد  ، الفرنسيأمام مجلس الدولة 1٩56 عام sociétés à responsabilitéقضية  يف
أيّاً    ل مصاريف علاج العماليلزم أصحاب العمل بتحم    قراراً   ٣/1٩56/ 26في    الفرنسي،الصومال  

 .كان سبب المرض 

 

 
 16٧، مرجع سابق، ص القانون الإداري العام القسم الأول: النشاط الإداري )فوزت فرحات(،   - 5٩
 ٧برزيت، ص، جامعة 2018)بدير نوار(، )عاصم خليل(، سلسلة أوراق عمل برزيت للدراسات القانونية،  - 60
 168المرجع ذاته، ص  - 61
 ٧المرجع ذاته، ص - 62
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لأنه يقع على    البحار،ق في الأقاليم الفرنسية الواقعة فيما وراء  هذا القرار قانون العمل المطبّ   خالف
 .المهنة أو إصابة العمل حالتين: مرض في  عاتق صاحب العمل أن يتحمّل نفقات عماله

قرار غير مشروع مخالف لأحكام   الدولة، باعتبارهأمام مجلس  الحاكم،م بالطعن في قرار تم التقد  
الظروف الاستثنائية التي   لأنّ قانون العمل. أشار مجلس الدولة في قراره إلى إلغاء قرار الحاكم 

 ولكن في العمل،ر مخالفة أحكام قانون برّ تُ  كانت  جدت في الصومال وقت صدور هذا القراروُ 
الإجراء   استوجب توقيفا  قد انتهت ممّ ئة  الطار   بطعن في هذا القرار كانت الظروفعندما تمّ التقدّم  

 6٣. الظرف الاستثنائي لانتهاءالاستثنائي  

 

 الفقرة الثانية: تناسب الإجراءات المتخذة مع الظرف الاستثنائي:

تطرأ الاستثنائية التي قد  معايير الحالةخذها السلطة الإدارية مع التي تتّ  وتوازي الإجراءات تناسب 
ية للصلاحيات تجاوز السلطة الإدار   كما أنّ   الوضع.مدى خطورة    الاعتبارفيؤخذ بعين    الدولة،على  

 64لى اعتبار أعمالها غير مشروعة لانتفاء ضابط المشروعية الاستثنائية. إالممنوحة لها يؤدي 

ألغى   1٩45/ ٣/5 ر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ، صدر قراGoguetالأرملة في قضية 
لمخالفته أحكام القانون الصادر   ،2٩/11/1٩44بتاريخ    الصادر  Nantesعمدة مدينةبموجبه قرار  

على   الاستيلاءأشار عمدة المدينة في قراره إلى  ،في حيثيات هذا القرار  .11/٧/1٩٣8بتاريخ 
اندلعت فيها المعارك  العائلات النازحة من المناطق التي من أجل إيواء Goguetالأرملة شقة 

لكن أشار مجلس الدولة الفرنسي إلى أن الصعوبات التي واجهتها السلطات الإدارية في الحربية. و 
ئة  ظروف استثنائية طار ذريعة  على شقة الأرملة المذكورة، تحت    الاستيلاءلا تبرّر    Nantesمدينة  

 65صلحة العامة. القوانين من أجل الحفاظ على المتسمح بمخالفة أحكام الدستور و 

 

 

 

 
 ٧0رضية بركيل، مرجع سابق، ص -6٣
 ٧1المرجع ذاته، ص -64

65 -C.E 3 Mai 1945 veuve Goguet 
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  la chambre syndicale du commerce d’importation en Indochineفي قضية و 
الذي يقوم  و  ٩/1٩4٧/ 2٧الصادر بتاريخ  حاكم الهند الصينيةقرار مجلس الدولة الفرنسي ألغى 
الحاكم   رقرااعتبر حيث  الخاصة،بالمشروعات  للعاملين  نظام المساعدات العائلية إنشاءحول 

في تلك الفترة اندلعت الحرب في تلك المناطق فنتج  و .5/1٩54/ ٣ بتاريخ للقانون الصادرمخالفاً 
والاجتماعي، كان من  الاقتصادي  مختلف المستويات وتحديداً على الصعيد   عنها آثار سلبية على

 66. ستثنائيةالممكن مواجهة تلك الظروف عبر الاستناد إلى التشريعات العادية دون التشريعات الا

 

 الفقرة الثالثة: في الحفاظ على المصلحة العامة 

خذت هذه الأعمال  سواء اتّ   الأعمال الإدارية،شرط تحقيق المصلحة العامة هو شرط أساسي في    إنّ 
أن يقع في خانة تحقيق   الظروف العادية أو الاستثنائية. أي عمل تقوم به الإدارة لا بدّ  في ظلّ 

المصلحة العامة دون المصلحة الشخصية، والإدارة يجب أن تهدف إلى دفع هذه الظروف 
كان   به ت الإدارة دف الخاص فإذا ما أخلّ ومواجهتها للمحافظة على كيان المجتمع. هذا هو اله

 .6٧وبالتالي وُجب إبطاله  اً بانحراف السلطةفها مشوبتصرّ 

 

 الفقرة الرابعة: عدم كفاية القاعدة القانونية 

ن  تتمكّ  ألاه يجب حيث أنّ  العادية،ة للظروف عدّ لا يكفي الظرف الاستثنائي لمخالفة القوانين المُ 
دة في التشريعات العادية. لا يجب أن  الإدارة من السيطرة على الظروف الاستثنائية بالوسائل المحدّ 

مواجهة الظروف الاستثنائية  كان بإمكانها فإذا  الشأن،للإدارة السلطة التقديرية في هذا يكون 
وذلك ضمانة    جراء،الإالغاء هذا    يتمّ   استثنائية، خذت إجراءات  اتّ   ومع ذلكبالوسائل القانونية العادية  

 68. الإدارةف ضد تعسّ  وحريات الأفراد لحقوق 

 

 

 
66 - C.E 31 janvier 1958 chambre syndicale du commerce d’importation en Indochine 

 ،" نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري "، دفاتر إسماعيل جابوري - 6٧
            44-٣1، ص 2016والقانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد الرابع عشر ،السياسة     

 ٧5-٧4رضية بركايل، مرجع سابق، ص - 68
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 المبحث الثاني: أساليب التنظيم القانوني لحالة الطوارئ 

تنظيم  وسيلة لكما أنّه  ،6٩للتعبير عن إرادة كلّ أو جزء من الناس  عتبر العمل التشريعي وسيلةيُ 
لا بدّ أن يبادر المشرّع   عند حدوث أي ظرف طارئ حيث أنّ  .البلاد  وإدارة شؤون حياة المواطنين 

  وهنا محور موضوع  .الوضع السليم للبلاد تقرار العام و القوانين اللازمة للحفاظ على الاس  سنّ  إلى
أم يتعين على السلطة  "قانون خاص لمواجهة حالة الطوارئ قبل وقوعها؟ سنّ هل يجب  دراستنا،

 ٧0"غاير لإعلان حالة الطوارئ؟ما وقع ظرف مُ التنفيذية اللجوء الى البرلمان لاستصدار قانون كلّ 
 عودة يم التشريعي لحالة الطوارئ بالالتنظ أسلوب  :  لىإقانوني لحالة الطوارئ  م أساليب التنظيم القس تُ 

عود لها هذه حيث الجهة التي ت وارئ منوقت تنظيمها، والتنظيم التشريعي لحالة الطإلى 
 ٧1. الصلاحية

 

 المطلب الأول: التنظيم التشريعي لحالة الطوارئ بالنظر الى وقت تنظيمها 

 قسم إلى ثلاث طرق: أساليب التنظيم التشريعي تُ 

 نظام التشريع السابق - 1

 نظام التشريع المعاصر  - 2

 نظام التشريع المختلط - ٣

 

 التشريع السابق الفقرة الأولى: نظام 

  ، التي قد تطرأ  ائيةلمواجهة الظروف الاستثن   قانون خاص   سنّ   يقوم علىالذي    سلوب الفرنسي هو الأ
العائدة   الاستثنائية، الصلاحيات  وط ومبرّرات إعلان حالة الطوارئ يبيّن هذا القانون شر   .وقوعهاقبل  

السلطة التشريعية أمام أي حالة لى إالرجوع  لا يتمّ  ...تبعاً لهذا الأسلوب الخ للسلطة التنفيذية
عطي  ئية التي تُ التشريعات الاستثنا  إلى ستناد والال بالقوانين العادية يقاف العملإقد تطرأ استثنائية 

 
    دئ الدستورية وتطبيقاتها في الأنظمة السياسية  المباالقانون الدستوري العام    )صالح طليس(،   ()حسين عبيد  - 6٩

 22٧، ص  201٧الطبعة الثانية، دار المنهل اللبناني، بيروت، الحديثة،       

 2٧، مرجع سابق، صولمولودي جل- ٧0
 8٧رضية بركايل، مرجع سابق، ص- ٧1
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  حفاظاً   ذلك،  تفرُض رات التي  برّ في حال تواجدت المُ   ،طوارئ علان حالة  صلاحية إ لسلطة التنفيذية  ا
 .٧2على النظام العام والأمن العام والسلامة العامة

النظام  فرنسا. في الأردن يقوم  ام التشريع السابق ومنها الأردن، مصر و استندت بعض الدول إلى نظ
لمحدّق قبل وقوع الخطر ا  الاستثنائيةهة الظروف  القانوني على إصدار قانون خاص بالدفاع لمواج

حال، على سبيل  لقانون يقوم على وجود خطر جسيم و تطبيق هذا اساسي في الأ ربالبلاد. المعيا
لفتن والكوارث وانتشار او  والاضطرابات لحروب ا ،لأمن الوطني والسلامة العامةاتهديد  المثال

 ٧٣الآفات المرضية. الأوبئة، و 

رئيس الجمهورية  تّع ، إلى أنّه يتم1٩58من الدستور الفرنسي لعام  16أشارت المادة  في فرنسا، 
الفرنسية بصلاحيات استثنائية في ظلّ الظروف الطارئة التي قد تطرأ على الأراضي الفرنسية  

التي   الاحترازيةالتدابير خاذ الإجراءات المناسبة و ، فيعود له اتّ الأجنبي والحرب الأهلية كالاحتلال
ستند إلى هذه الصلاحية التي  الرئيس الفرنسي لم يلكن  و   تمكّنه من الحلول مكان السلطات العامة.

، حيث في تلك الحقبة الزمنية رفض 1٩61سوى مرّة واحدة عام    1٩58ور  نحت له بموجب دستمُ 
حكومة باريس بما أنّها عقدت اتفاق مع جبهة   توجيهات بأوامر و  الالتزام الجنرالات الفرنسيون 

سارية المفعول   16بقيت المادة    لكنانشائها، و  أيام من. انهارت حركة التمرّد بعد  لتحرير الجزائريةا
  .٧4لعدّة أشهر

 

 

 

 

 

 
 2٧مولودي جلول، مرجع سابق، ص - ٧2
 ليث كمال نصراوين، "التنظيم القانوني لمواجهة جائحة فيروس كورونا في التشريعات الأردنية والاتفاقيات         - ٧٣

 كلية القانون الكويتية –التسويق كويتية، إدارة العلاقات العامة و مجلة كلية القانون ال الدولية: دراسة مقارنة"،      
 . 44٧-446ص   2020، يونيو 6العالمية، العدد       

 الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم، )محمد المجذوب(، - ٧4
 . 18٧مرجع سابق، ص      
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هذا التطبيق الأخير أثار من قبل الجمعية   ،في إقليم كاليدونيا الجديدة 1٩85عيد العمل به عام أُ 
تمديد حالة الطوارئ في الحالات  لأنّ  الطوارئ ة عدم دستورية قانون الوطنية ومجلس الشيوخ مسأل

أشار المجلس الدستوري إلى وجوب إنشاء نظام استثنائي  ف،  يوماً   12لفترة أكثر من    رناها تمّ التي ذك
الحفاظ على النظام العام والأمن العام  من أجل ها البلاد الظروف الطارئة التي قد تشهدُ  في ظلّ 

إلى    1٩٧1،1٩52،1٩٣0،1٩2٣أشار دستور عام    مصرفي  ..والحريات العامة.  وسائر الحقوق 
 ة ومبرّراتها. الاستثنائي  الظروفماهيّة 

 اللازمة،خذ الإجراءات السريعة لرئيس الجمهورية أن يتّ  ،1٩٧1من الدستور المصري  ٧4المادة 
القيام بدورها  د الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يمنع مؤسسات الدولة عن  هدّ لمواجهة أي خطر يُ 

الجمهورية أن يطلب تفويض من   ، لرئيس1٩٧1من الدستور المصري  108المادة  ،الدستوري 
لجهة النصوص التشريعية    االطارئة. أمبإصدار قرارات لها قوة القانون لمواجهة الظروف    البرلمان،

ه القانون  محلّ  حلّ  ،1٩2٣انون الأحكام العرفية لسنة ق الطوارئ،إلى حالة  أشارت  مصر التيفي 
  1٩5٩لسنة  148القرار بقانون رقم  ،1٩58لسنة  162ثم القانون رقم  ،1٩54 لسنة 5٣٣رقم 

 .1٩60٧5 لسنة 8٧القرار بقانون رقم   المدني،المتعلق بالدفاع 

 . حريات الأفراد على حقوق و   السابق من أجل الحفاظدول إلى تطبيق أسلوب التنظيم  عظم الذهبت مُ 
ساهم في  يُ لبلاد ممّا الطوارئ التي قد تطرأ على ا هذا الأسلوب في التصدي الدقيق لحالات يمتاز 

قد السلبية التي قد تنتج عن حالة الطوارئ التي  ثارللآ نظراً إلى نفوس المواطنين   الطمأنينة دخالإ
الطوارئ قانون  يقوم على سنّ  السابق،أسلوب التنظيم ٧6.تُطبّق دون إطار قانوني محدّد مسبقاً 

واجهة  مُ   فمع إعلان حالة الطوارئ وتطبيق أحكام قانون الطوارئ يتمّ   الاستثنائي،وقوع الظرف    يَستبق
ه قد يتم اللجوء إلى فرض حالة أنّ  وذلك لجهةهذا الأسلوب  ولكن انتُقد ، ق بالبلاد حدّ أي خطر يُ 

  ٧٧والمواطنين.  وحريات الأفراد مع تقييد لحقوق  الأسباب،الطوارئ لأبسط 

 

 

 

 

 
 ٣0ص   ،سابقمرجع مولودي جلول، - ٧5
 14٩منى رياض محمد الموصلي، مرجع سابق، ص - ٧6
 ٣1ص   ،مولودي جلول، مرجع سابق- ٧٧
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 التشريع المعاصرالفقرة الثانية: نظام 

الذي تُطبّقه الدول الإنكلوساكسونية ومنها بريطانيا على سبيل   الاتجاهأسلوب التفويض التشريعي، 
. لا تُنظّم حالة الطوارئ بموجب قانون مُعدّ بشكل مُسبق، فتلجأ  ٧8المثال لمواجهة الأزمات الطارئة

قانون الطوارئ   الاستثنائية،قانون الظروف  الحاجة، لسن ما دعت كلّ  السلطة التنفيذية إلى البرلمان 
ة الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ. يأتي بعد ذلك دور أو ما يسمى بقانون الدفاع في تحديد ماهيّ 

  ومنح السلطة  ٧٩التي يُطبّق في ظلّها الاستثنائيةالذي يشير إلى الحالات  القانون  سنّ  يان فالبرلم
 .80لمواجهة الظرف الاستثنائي  التنفيذية الصلاحيات الاستثنائية

والدفاع بإصدار اللوائح اللازمة لحفظ الأمن    قام البرلمان البريطاني بتفويض الحكومة  ،1٩14عام  
 اهذ  81.استناداً إلى طلب الحكومة آنذاكلاندلاع الحرب العالمية الأولى و ، نتيجةً المملكة عن

  باتخاذ للبرلمان لكي يتم التفويض لها  هالتنفيذية الحق بالتوجّ عطي للسلطة يُ  البريطاني،الأسلوب 
الحفاظ على  من أجل التفويض التشريعي  اهذ  تطرأ.الأزمات التي قد  الإجراءات المناسبة في ظلّ 

 ، البريطانيكان قد اعتمد العرف  ففي بريطانيا .أمام أحكام حالة الطوارئ  والحريات العامةالحقوق 
يتم تزويد السلطة التنفيذية بالصلاحيات  و  الطوارئ،م حالة نظّ البرلمان قوانين تُ يصدر أنّ على 

قانون طوارئ    إلى لاستناد على هذا الأسلوب دون ا بريطانيابقت وأَ اللازمة لمواجهة هذه الظروف. 
 82الطوارئ.م لحالة قانون منظّ حيث صدر  1٩20عنه عام  تخلّت حتى   دائم،

 

 

 

 

 

 
 ٣1مرجع سابق، ص مولودي جلول، - ٧8
 ، حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القضاء الإداري، غربي نجاح- ٧٩

 . 2٧، ص 2018أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية تخصّص: قانون عام، جامعة محمد لمين دباغين ،      
 8٩، مرجع سابق، ص رضية بركايل- 80
 ٣1ص   سابق،مرجع  ،مولودي جلول- 81
 ٣2ص   ،ذاته  عالمرج- 82
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 ه في ظلّ إلى أنّ   مبرّراتها،أشارت الحكومة البريطانية في    لى أسلوب التنظيم المسبقإ  بالاستناد هنا  
دون وجود صلاحيات خاصة   الخطورة،واجهة ظروف استثنائية بالغة مُ  الحرب العالمية الأولى تمّ 

ع  الطوارئ تتمتّ صدار قانون إه ب رأت الحكومة أنّ  كالوضع. لذلساعدها على مواجهة يدها تُ بَ 
 القانون، لهذا    تطبيقاً ذاً  .  إبصلاحيات استثنائية وواسعة تساعدها على مواجهة أي أزمة من الأزمات 

  1٩4٩وسنة  الفحم،بسبب إضراب عمال  1٩26أعلنت الحكومة البريطانية حالة الطوارئ سنة 
 8٣وف الاستثنائية. كما أصدرت الحكومة المراسيم لمواجهة هذه الظر   الموانئ،بسبب إضراب عمال  

 

 نظام التشريع المختلط الثالثة:الفقرة 

ق طبّ أي تُ  المعاصر، وأسلوب التشريعيقوم نظام التشريع المختلط على أسلوب التشريع السابق 
وذلك   التي قد تطرأ  ةللظروف الاستثنائي  وفقاً   دّ ستمَ سبق مع تشريعات أخرى تُ ة بشكل مُ تشريعات معدّ 

ندت الولايات المتحدة  است  البلاد.لها    ض ؤ بكافة الظروف الاستثنائية التي قد تتعرّ لا يمكن التنبّ   لأنّه
قانون الدفاع المدني   1٩50أصدر الكونغرس الأميركي سنة  حيث  الأسلوب، لى هذا إالأميركية 

قانون سلطات الحرب الأول  الفدرالي الذي منح لرئيس الدولة الحق في إعلان حالة الطوارئ.
استثنائية واسعة لرئيس الدولة لمساندة   سلطات   منح  ،1٩42  والثاني بتاريخ  1٩41الصادر بتاريخ  
 84. لاع الحرب في تلك الحقبة الزمنيةأثناء اند  السلطة التنفيذية

ع يأخذ بنظام التشريع السابق أو المعاصر، كان المشرّ  إذا ليس واضحاً  لبنان،في الجزائر كما في 
  إعلان كما    ،1٩٩6- ٩1المرسوم الرئاسي    إلىاستند    1٩٩1حالة الحصار سنة    إعلانففي الجزائر  

هذا ما يعطي دلائل نظام التشريع    ،٩2- 44المرسوم الرئاسي    إلىاستند    1٩٩2حالة الطوارئ سنة  
حالة الطوارئ بموجب   ينظم أنهعلى    1٩٩6من دستور    ٩2من جهة أخرى تنص المادة    المعاصر،

 لى أسلوب التشريع السابق. إيشير  اعضوي، ممّ قانون  

 

 

 

 

 
 ٣٣ص   ،مرجع سابق ولودي جلول،م- 8٣
 ٩1ص  سابق،مرجع  ،رضية بركايل- 84
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 كوارئ من حيث الجهة التي تتولى ذلالمطلب الثاني: التنظيم القانوني لحالة الط

فإن  الطوارئ،ا لجهة صلاحية إعلان حالة أمّ  متعدّدة،لآليات قانونية  م حالة الطوارئ وفقاً نظّ تُ 
  التالية:هي  الأساليب الثلاثة الأكثر شيوعاً 

 مثال:)مُحدّدة لزمة بإبلاغ البرلمان خلال فترة زمنية علن السلطة التنفيذية حالة الطوارئ وهي مُ تُ -
 . (الولايات المتحدة الأميركية

 ت الإجراءااتّخاذ  أن يصادق عليها البرلمان قبل    ولكن يجب تعلن السلطة التنفيذية حالة الطوارئ  -
 ألمانيا( )مثال: الاحترازيةوالتدابير 

 85( )هنغارياحالة الطوارئ تُعلن السلطة التشريعية  -
 إلى أساليب التنظيم القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية من حيث الجهة التي تتولى ذلك  تنقسم
 ثلاثة: 

 التنظيم الدستوري -1
 التنظيم البرلماني -2
 تنظيم السلطة التنظيمية - ٣
 

 الفقرة الأولى: التنظيم الدستوري 

ن  م  عبر موادها الدستورية، الاستثنائيةمعظم دساتير الدول إلى وجوب تنظيم الظروف ارتأت  
أمام  والتوازي في العمل بين السلطات الإستثنائية الاستقرار العامأجل الحفاظ على النظام العام و 

تنظيم بعض حالات  هوحالات الظروف الاستثنائية لالتنظيم الدستوري  .النظام القانوني المطبّق
ترك هذه الصلاحية لمجلس النواب صف بالخطورة فلا تُ تتّ  التي المستجدّة الظروف الاستثنائية

طبيعة العلاقة بين لتحديد  هو ،لها من تأثير على مبدأ المشروعيةلما  السلطة التنفيذية تبعاً و 
 كما   ،يةالاستثنائ  الظروف السلطة التنفيذية لصلاحياتها في ظلّ ممارسة حدود و  العامة السلطات 

 
 
 
 
 

 
85-Geneva Centre for the democratic control of armed forced ,states of       
    emergency, octobre 2005. 
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لى الحالات التي تتنازل فيها السلطة التشريعية عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية بموجب إ  الاشارةتتّم  
العديد من الدول  ت محددة. أخذ معايير  إطارضمن  التنفيذيةبطلب من السلطة  تشريعي تفويض 

 1799من الدستور الفرنسي لعام  ٩2ت المادة نصّ  .ومصر والجزائرفرنسا  ومنها الأسلوب بهذا 
وكان د سلامة الدولة هدّ اضطرابات تُ  أوذا حدثت ثورة مسلحة إ" الاستثنائي:نظام الظرف على 

والقواعد القانونية خلال    يةالدستور الأحكام    للحكومة أن تصدر قرار بوقف تطبيقإجازة    في  البرلمان
على أن يتضمن  الطارئة الظروف  هتتطلب فترة زمنية محدّدة وضمن إطار مكاني محدّد، تبعاً لما

 86هذا القرار دعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن."
  الالتزام بالتالي  و   القانون تنفيذ  تقوم على وقف    خطيرة،منح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية    تمّ 

رية  أشارت إلى أنّه يعود لرئيس الجمهو ،  1٩58الفرنسي  من الدستور    16  ةالماد   .بالأحكام الدستورية
وج بأي إجراء  الوللكن يقتضي عليه قبل ، و لازمة في ظلّ إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير ال

ن أن يكون ملزماً ، دو رئيس المجلس الدستوري ول، ورئيس مجلس البرلمان، و استشارة الوزير الأ
التدابير التي سعى جلس الدستوري في كافة القرارات و كما يجب استشارة الم  ،الاستشارةالأخذ بهذه  ب

ر  لدستور الفرنسي تشي من ا 16فقرة إضافية إلى المادة  2008إلى اتخاذها. أضاف تعديل عام 
النواب  سالشيوخ “،” مجلمن أحد المجلسين " مجلس  عضواً  60إلى أنه يعود لرئيس المجلس و 

أمام المجلس   ، أن يتقدّملى تطبيق الصلاحيات الاستثنائيةيوماً أو أكثر ع 60"، بعد مرور 
  .8٧سارية لا زالت   16تحديد إذا كانت شروط تطبيق المادة الدستوري للمطالبة ب

من   ٣6 ةالبرلمان". الماد من تُعلن الحرب بإذن :" 1٩58من الدستور الفرنسي سنة  ٣5 ةالماد 
دها لأكثر من  تمدي  لا يتمّ حالة الحصار في مجلس الوزراء، و تُعلن :" 1٩58الدستور الفرنسي سنة  
 88". السلطة التشريعية إذناثني عشر يوماً دون 

 
 
 
 
 
 

 
 ٩٣ص  سابق،مرجع  رضية،بركايل - 86
 القانون الدستوري العام المبادئ الدستورية وتطبيقاتها في الأنظمة السياسية   )صالح طليس(،  )حسين عبيد( -8٧

 ٣4٧مرجع سابق، ص الحديثة،      
 www.constituteproject.org،2008شاملا تعديلاته لغاية عام   1٩58دستور فرنسا الصادر عام  -88

    25/12/2021 

http://www.constituteproject.org/


   

35 
 

" يعلن رئيس  : 1٩56من دستور  144ت المادة نصّ  مصر،على صعيد التنظيم القانوني في 
عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال   يتمّ و تبعاً للقواعد القانونية الجمهورية حالة الطوارئ 

يعرض إعلان  نحلاً كان مجلس الأمة مُ  وإذا شأنه.التالية له ليقرر ما يراه في  خمسة عشر يوماً 
 8٩له. "على المجلس الجديد في أول اجتماع حالة الطوارئ 

" في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس  :1٩٧6من الدستور الجزائري لعام  11٩المادة  ت نصّ 
  للحفاظ على استقرار الإجراءات اللازمة    ويتّخذ كلّ الجمهورية......حالة الحصار أو حالة الطوارئ  

 ٩0."الأمني الوضع
حالة ظروف استثنائية من قبل رئيس    وهي إعلانألا    المشتركة،تقوم هذه المواد على بعض النقاط  

بع أسلوب التنظيم المسبق أو  تقوم الدول التي تتّ  الدستورية،لى جانب هذه النصوص إ الجمهورية
حالات   وذلك لتحديد لى جانب هذه النصوص الدستورية إصر على الاستعانة بقوانين عادية المعا

 ٩1التطبيق. مسألة الظروف الاستثنائية بأدق التفاصيل حتى يترك للسلطة التنفيذية فقط 
 

 التنظيم البرلماني  الثانية:الفقرة 

د بموجبها واقع  حدّ تُ   التشريعية،تنظيم الحالات الاستثنائية بموجب قوانين عادية تصدر عن السلطة  
هذه الظروف من جهة أخرى. تكمن   العامة في ظلّ  ودور السلطاتالظرف الاستثنائي من جهة 

 أهمية هذا التنظيم من خلال المعايير التالية: 
فمن   منه، القوانين مشروعيتها كلّ  فتستمد  لدولة،االقانون الدستوري هو القانون الأساسي في -

يطرح   االعادي. عندمالتفصيل للتشريع  ويُترك أمر العامة  أحكامه القواعد ن المنطق أن تتضمّ 
وحماية  : مبدأ المشروعية أساسيينلى موضوعين إأن نشير  لا بدّ  الاستثنائية،موضوع الظروف 

كما  العادية،لقوانين  مسألة تنظيمها ل تاركاً لها يشير القانون الدستوري حيث   وحريات الأفراد  حقوق 
 في القانون الفرنسي. 

 
 
 
 
 

 
 1956يناير 16، 5كومة المصرية، العدد  الوقائع المصرية، جريدة رسمية للح- 8٩

www.manshurat.org      ،27/12/2021 
 ٩6مرجع سابق، ص مولودي جلول، -٩0
 ٩٩المرجع ذاته، ص -٩1

http://www.manshurat.org/
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لسنة  6بالقانون رقم  المعدّل 1٩58لسنة  162ت المادة الأولى من القانون رقم في مصر نصّ  
الجمهورية  على أراضي حالة الطوارئ "تُعلن أنّه: على  1٩٧2لسنة  ٣٧رقم  والقانون  1٩68

للخطر   المصرية أو في منطقة مُعيّنة عندما يتعرّض النظام العام والأمن العام والاستقرار العام
  " . أوبئة  أو كوارث عامة أو انتشار  أمنية  عها أو اضطرابات د بوقو هدّ وقوع حرب أو قيام حالة تُ نتيجة  
 .٩2الصحية  حالة الطوارئ في اعلان  هذه المادة طبّقت 

من   وإنهاؤهاحالة الطوارئ  إعلان ن أنّه: “يكو على  162ت المادة الثانية من القانون رقم نصّ 
الحالة   نيلي: بيا حالة الطوارئ ما  إعلانن قرار ، ويجب أن يتضمّ صلاحيات رئيس الجمهورية 

عرض قرار   ميت   .ومدة سريانهابدء سريانها    ختاري  ،تشملهاالمنطقة التي    د تحدي  ،بسببهاالتي أعلنت  
ذا  إالتالية ليقرر ما يراه بشأنه.  حالة الطوارئ أمام مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوماً  إعلان

ه لا  نتهية. كما أنّ تعتبر حالة الطوارئ مُ  ولم يُق رّ لم يعرض القرار على مجلس الشعب أو عرض 
 ٩٣س الشعب..."يجوز تمديد المهلة دون موافقة مجل

 
 تنظيم السلطة التنظيمية  يالثالثة: فالفقرة 

  الاستناد لمواجهة الظرف الاستثنائي دون  منح السلطة التنفيذية صلاحية وضع التنظيم المناسب    يتمّ 
مبدأ تسلسل  المشروعية،مبدأ خروجاً عن   المتّبع هذا الأسلوب  ليُشكّ قانوني.لى نص دستوري أو إ

  ٩4. بشكل عام  الاستثنائيةالظروف و  الطوارئ الصحيّة، تبرّره حالة  القواعد القانونية
لجأت العديد ٩5.واليونان ورومانيا واسبانيا بلجيكامنها الأسلوب في عدد من الدول  هذااعتماد  تمّ  

 وباءة لاحتواء الموجة الأولى من رار التدابير اللازمإقجل ألى التشريعات العادية من إل من الدو 
 
 
 
 
 

 
 102ص  سابق،مرجع  ،رضية بركايل ٩2
 10٣ص   ،ذاتهمرجع ال - ٩٣
 104ص   ،ذاتهمرجع ال - ٩4

95- European parliamentary research service, states of emergency in response to  
     Coronavirus, PE 659.385, december2020 
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قد تكون مصدر تلك  أخرى،هة ج كورونا، فكانت التدابير الاحترازية مصدر تلك التشريعات. من 
لة قبل  سواء اعتمدت هذه الوسي المحاكم،جراءات الاحترازية التشريعات العادية الصادرة عن الإ
 انتشار وباء كورونا.  وقائعمع  خلالها للتكيّف  الحالية، أوزمة الصحية الأ

نقل    لىولكن إة حالة الطوارئ الحقيقية لى ماهيّ إرها ر في دستو شلم تُ   المثال،على سبيل  الدنمارك
قانون   نصّ عليها التي ي لقواعد دارة الوباء تتم من خلال اإ للملك. صلاحيات استثنائية ومُحددة

ؤلفة من ممثلين  الم الوباء،هذا القانون للجان المعنية بإدارة  أذن. حة الأمراض المعديةتدابير مكاف
التدابير   باتخاذ …( ياسيينالس الصحية، المحلية السلطات  )الشرطة،دارات العامة من مختلف الإ

تعديل القانون لمنح   تمّ  ،وباء كورونا لانتشار. نتيجة الطارئ  الصحي ظرفالمناسبة لمواجهة ال
  ستجابة الا حسين وتسهيللوزير الصحة في محاولة لتلا سيما  للحكومة،المزيد من الصلاحيات 

 .إقليم دولة الدنماركعلى 
إلى اعتماد تدابير قانونية مُحددة الأمنية  وقانون المناطققانون الصحة العامة  شيرهولندا، يأما 

مبادئ اللازمة التي تقوم على  تعليمات لصحة أن يُصدر الحيث أنّ لوزير ا .لاحتواء وباء كورونا
  تُطبّق ضمن نطاق يهية أو مبادئ توج  ،يةالأمنمناطق اللى جميع رؤساء إهة توجيهية وطنية موجّ 

تطبيقاً   دةقوانين محدّ  خلال الوباء الحالي تم سنّ  من المناطق. منية واحدة أو عدد محدود أمنطقة 
 . والرياضية والرعاية الاجتماعيةوزير الصحة العامة  إلى ها قانون الصحةالتي يسندُ  صلاحيات لل

ه لا يمكن تفعيل شرط الطوارئ لمواجهة أزمة صحية، ثم ما لبثت أن  أنّ  ولاً أاعتبرت  سويد،الا أمّ 
  المؤقت للأنشطة في مجال التعليم   ومنها الإغلاق  محدّدة،تدابير    تشير إلىوضعت قوانين تشريعية  

عات العامة. الأشخاص الذين يسمح لهم بحضور التجمّ  عدد  من الحدّ  في ظلّ الظروف الطارئة،
ذا اقتضى إللحكومة    ومنها السماح  المعدية،مراض  عديلات على قانون الحماية من الأكما أدخلت الت

 ٩6أو التجمعات العامة. الثقافية،و المناسبات أ بفرض قيود على الأعمال التجارية الأمر 
 
 
 
 
 
 
 

 
96- European parliamentary research services , states of emergency in response to     
     corona virus, previous reference. 
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-  الأردن – الكويت – )مصرالطوارئ الصحي في التشريعات المقارنة  الثالث: نظامالمطلب 
 (لمغربا

في تنظيم   وبالامتثال القائم شارة اليه سابقاً قمنا بالإ وهذا ما الطوارئ،الة د أساليب تنظيم حتتعدّ 
جهة    سنشير من  والأردن،مصر والكويت    أما من ناحية بعض الدول العربية وتحديداً   الدول،بعض  

فنستمد من بعضها دلائل للإشارة إلى ضرورات إقرار قانون   القانونية، الدستورية،لى الناحية إ
 الى لبنان.  من الأسباب العامة وصولاً  طوارئ صحي انطلاقاً 

 

 نظام الطوارئ الصحي في مصر  الأولى:الفقرة 

تعديلات على قانون   دخالإ من الضروري  هل كان ،من الناحية القانونيةدارة وباء كورونا إكيفية 
أم ذريعة   والسلامة العامةالصحة العامة  الحياة، حماية الحق في أجل  من  1٩58الطوارئ لسنة 

 ؟العامة والحريات بعض الحقوق  لفرض قيود على

ل المعدّ  2014من دستور  1٩الدستور المصري في مضمون المادة  أشار :الدستوري التنظيم -
الدولة فيقع على عاتق  ،الصحية والرعايةمواطن الحق في الصحة  أن لكلّ لى إ ،201٩سنة 

 ٩٧أدائها.  وتحسين تطويرهاو مرافق الخدمات العامة  سير الحفاظ على

  بوجه الوقائية الصحية الإجراءات  إلىأشار  1٩58 لسنة 1٣٧: القانون رقم  التنظيم القانوني-
 .1٩٧٩سنة   1٩58تعديل قانون    في الإقليم المصري ، تمّ  المنتشرة الأمراض المزمنة

  22موجب القانون رقم ب  1٩58لسنة   162، تمّ تعديل قانون الطوارئ رقم مع انتشار وباء كوروناو 
  :٩8منها و   واسعةمُنح رئيس الجمهورية صلاحيات ، و 2020لسنة 

 
 
 
 
 

 
97- European parliamentary research services-states of emergency in response to       
     corona virus, previous reference 

 محمد عبد الجليل المر، أثر جائحة كورونا على الحريات العامة، دراسة تحليلية مقارنة في مصر والكويت،  - ٩8
 ،   2021مجلة الحقوق جامعة الكويت، مجلس النشر الجامعي، اصدار خاص لجائحة فيروس كورونا، يناير     
   ٣٩4-٣٩٣ص     
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..، .عمال بشكل كليّ أو جزئيالأ  إيقاف، المدارسلمعاهد والجامعات و االعام الدراسي في  تعليق
، تحديد سعر  الحجر الصحيفرض  ،والاحتفالات ، التظاهرات الخاصةالعامة و  تجمعات حظر ال

 ...٩٩الظروف الاستثنائية  في ظلّ  أجلها مدّ ، تقسيط الضرائب و الأساسية والمنتجات بعض السلع 
 

 الكويت  الصحي فينظام الطوارئ  الثانية:الفقرة 

الدولة بالصحة العامة وبوسائل    أنّه:” تُعنى على    1٩62من الدستور الكويتي عام    15ت المادة  نصّ 
الدستور الكويتي على وجوب  نصّ  الدستورية،الناحية  والأوبئة “فمنالوقاية والعلاج من الأمراض 

  من الإشارة إلى تشريعين مهمين:  لا بدّ  القانونية،من الناحية  امّ الصحة. أالحفاظ على الحق في 
تحديد الأمراض السارية من جهة و من جهة أخرى   ، تمّ   1٩6٩  لسنة  8التشريع الأول القانون رقم  

كما منحت   ...، العلاج  الإجباري ، العزل    منشرةمن الأمراض ال  ، إجراءات الحدّ   الإجراءات الوقائية
من أجل الحفاظ على النظام العام    ،من هذا القانون صلاحيات استثنائية لوزير الصحة    15المادة  

و الحد من انتشار الأوبئة ، على سبيل المثال: العزل التام ، عدم السماح بالخروج دون تصريح  
ض المناطق ، التطعيم الاجباري، عدم جواز نقل الأشخاص الغير مسبق ، منع التجول في بع

  …من وزارة الصحة إذنالمصابين دون 

 1٧تم تعديل المادة  الوباء،انتشار وباء كورونا في دولة الكويت وفي إطار محاربة هذا  وفي ظلّ 
انتشار   ظلّ خذة في الإجراءات المتّ لمن يخالف العقوبات رضت فُ  1٩6٩لسنة  8من القانون رقم 

تفرض   كورونا،إذا أقدم المواطن أو المقيم في دولة الكويت على مخالفة إجراءات  ف  كورونا،جائحة  
تزيد عن خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين    وغرامة لاعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر  

تفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات   العدوى متعمداً نقل    ظلّ   وأنه فيالعقوبتين. كما  
المرسوم بقانون   الثاني:التشريع  تزيد عن ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وغرامة لا

تدابير الدفاع المدني في حالة الحرب أو الكوارث العامة أو  إلىأشار  ،1٩٧٩لسنة  21رقم 
 100العرفية. الأحكام 

 

 

 

 
 10رى عبد الكريم حارث الشاوي، مرجع سابق، ص س- ٩٩

 ٣٩4-٣٩٣محمد عبد الجليل المر، مرجع سابق، ص -100
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 الأردن الصحي فينظام الطوارئ  الثالثة:الفقرة 

استثنائي يفرض الحفاظ على   حدث  وقع ذاإن الدستور الأردني على التالي:" م  124المادة  تنصّ 
خاذ لاتّ جهة مُحدّدة  لى  إالصلاحية  الذي يُعطي  قانون الدفاع    يصدر،  منالدفاع عن الأو   النظام العام

ويكون   الوطن،وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن ومنها  والاجراءات الضروريةالتدابير 
 "الوزراء.على قرار مجلس    رادة ملكية تصدر بناءً إعلن عن ذلك بالدفاع نافذ المفعول عندما يُ   قانون 
العمل بقانون الدفاع  قرر مجلس الوزراء ردن،الأكورونا في  وباءتشار حالات الاصابة بمع ان

صدار قانون خاص بالدفاع  إوم النظام القانوني الأردني على . يق1٩٩2لسنة  1٣ الأردني رقم
  الدستورية،   لقواعد ل  ونشره وفقاً   والمصادقة عليهيتم اقرار هذا القانون    الاستثنائية،مواجهة الظروف  ل

على قرار من مجلس   مية، وذلك بناءً ساملكية لإرادة  العمل بهذا القانون يكون وفقاً  ولكن اعلان
 101.الوزراء

 

 نظام الطوارئ الصحي في المغرب  الرابعة:الفقرة 

رئ الصحية عند وجود قانوني يؤطر حالة الطوا نصّ  يلا وجود لأ هأنّ  الإشارة إلىمن  لا بدّ  أولاً 
زمة الصحية الى اعتماد المرسوم بقانون رقم  ، فاستندت الحكومة في مواجهة الأوضعية وبائية

  واجراءات الإعلان الة الطوارئ الصحية  لى معايير المعتمدة في تطبيق حإ  والذي أشار  2.20.2٩2
من الدستور المغربي    21لى المادة  إ  الاستناد   تمّ   العامة،الحفاظ على الصحة    إطاركما في   عنها.

والحريات احترام الحقوق  إطارالوطني في  وسلامة التراب لى ضمان سلامة السكان إالذي يشير 
 102. للمواطنينالمكفولة  العامة

يير اعلان حالة  اتم التداول بشأن مشروع المرسوم بقانون الذي يشير الى مع  2020لأذار    22في   
المعتمدة في الاعلان عن حالة   الى: الإجراءات  مشيراً  عليه،التصديق  تمّ  االطوارئ الصحية، كم

 ومقررات سيم من اتخاذها بموجب مرا التدابير اللازمة التي لا بدّ   وتمديدها،الطوارئ الصحية 

 

 

 

 
 ٣٩4، مرجع سابق، ص المر محمد عبد الجليل- 101
 المرجع ذاته  - 102
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الأول صلاحيّة توقيع   يعود للوزير الوبائية. ومنع تفاقم الحالةالفوري  وإدارية للتدخل تنظيمية
بها بموجب هذه المراسيم،    الالتزامإصدارها تطبيقاً للقانون. كما تمّ تحديد التدابير الواجب  المراسيم و 

ابلة للتمديد بموجب مرسوم تنفيذي، اعلان التعبئة  يوم ق  14على سبيل المثال مدّة الحجر الصحي  
غلاق  ا نشطة التجارية و ، تعليق بعض الأاق بعض الولايات لي ضمن نطتمديد الحجر المنز   ،العامة

أنشطة تجارية أخرى... الغاية من إصدار هذه المراسيم الحفاظ على استقرار الوضع الصحي، عدم  
التدابير المتّخذة لا بدّ من التقيّد بمضمون الدستور  ة الصحية ... في ظلّ الإجراءات و تفاقم الأزم

 10٣.جوب احترام حقوق وحريات الأفراد حكام الدستورية التي تشير إلى و الأو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  مجلة الدراسات  ،"دستورية الإجراءات المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا" صايش عبد الملك، دريال إكرام،- 10٣

 158، ص 2020، 2، عدد4حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمن ميرا بجاية، مجلد رقم        
      15٩ 
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 ضرورات إقرار قانون طوارئ صحي الثاني:الفصل 
  الاقتصادي، سواء على المستوى التي نتجت عنها ثار والآانتشار جائحة كورونا  في ظلّ 

على تنظيم حالة الطوارئ   قانون يقوم  ّّ ة سنعلى أهميّ   الدول،ت معظم  السياسي... أكدّ   الاجتماعي، 
تطبيق الإجراءات   الأوبئة،انتشار    ظلّ الدولة وأجهزتها الإدارية في    مؤسسات   دورتحديد    الصحية،
ذلك من أجل الحفاظ على توازن النظام الصحي  و ، بسط صلاحيات الحكومةللازمة، اوالتدابير 

وضع كارثي   ظلّ  يالحياة. فعلى صحة المواطن وسلامته وبالتالي احترام الحق في  والحفاظ
لت على سبيل المثال في صعوبة صحية تمثّ و  مادية صعوبات  الصحية،انهيار المنظومة  عالمي،
الإرهاق الكبير الذي يعاني منه   الأوكسجين،كميات اللازمة من التوفير ة صعوب سرير،إيجاد 

من تحديد المسؤولية  دّ فكان لا بُ  سوءاً، الواقع الصحيازداد العاملون في القطاع الصحي... 
في نسق  ةلسجّ عدد الإصابات المُ  منو  الوفيات،من عدد  وذلك للحدّ  دقيق،بشكل  بها لتزاموالا

 .104تصاعدي

وطني لمواجهة  من إقرار قانون طوارئ    لا بدّ   الأمني،سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي أو  
سن قانون طوارئ صحي في مواجهة انتشار وباء كورونا   أولى، أي، كخطوة الظروف الاستثنائية

  . المعاشالواقع الأليم    ظلّ   وأساسية فيفي الحفاظ على توازن النظام الصحي كخطوة ثانية    وما يُعيق
مواجهة انتشار وباء كورونا؟    هي ضرورات إقرار قانون طوارئ صحي؟ أين لبنان اليوم في ظلّ   فما

من الناحية    الصحي؟ انطلاقاً واجهة الأضرار التي لحقت بنظامها  مُ عظم الدول من  مُ   وكيف تمكّنت 
لى وصولًا إ صحي،ستوجب إقرار قانون طوارئ سنقوم بتناول تباعاً بعض المعايير التي تَ  العامة،

كي   صحي،إعطاء أمثلة لجهة الركائز التي استندت عليها بعض الدول في إقرار قانون طوارئ 
فنعدو خطوة أمام الموجبات  الدولة اللبنانية  الذي تلتزم به  صحي الهجين  النظام ال  ن من دراسةنتمكّ 

 التي تفرض إقرار قانون طوارئ صحي. 

 

 

 

 

 
 الحكومة التونسية تقر مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية، -104

 www.Arabic.news.cn.com ،7/9/2021 الصحية،    
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 العمل بقانون طوارئ صحي  الأول: أسبابالمبحث 

ي لها بإجراءات  من التصدّ  فلا بدّ  ،للأفراد على السلامة العامة  حقيقياً  ل انتشار الوباء خطراً شكّ يُ 
خاذ إجراءات من اتّ  بدّ  إذاً لا .وضحاهابين عشية  هلاكهملى إتؤدي حتّى لا ، استثنائيةو  سريعة

 .105وحالاً  جسيماً  خطراً  وبالتالي يُشكّلدولة معينة  الوباء خارج إقليمسريعة حتى لا يمتد 
خطر الوباء  وذلك لتداركلى إقرار تعديلات على النظام القانوني الصحي بعض الدول لجأت إ

،  وتدابير احترازية لى اتخاذ إجراءات فورية  لجأ إ  خروالبعض الآ  والسلامة العامة،على النظام العام  
ما هي المعايير التي يقتضي   صحي؟قرار قانون طوارئ لإفما هي الأسباب التي دفعت بالبعض 

 ماهي ضرورات إقرار قانون طوارئ صحي لبناني؟   عليها في إقرار قانون طوارئ صحي؟  ستناد الا
 

 في وجوب إقرار قانون طوارئ صحي   الأول:المطلب 

في سبيل الحفاظ على   أولاً  الوبائية،بالتشريعات  لتزامالامن  لا بدّ  كورونا،انتشار جائحة  في ظلّ 
من أن يطغى   الديمقراطية. لا بدّ  بمعايير لتزاموالاإرساء مفهوم الدولة  العام،النظام العام والأمن 

لى إانون طوارئ صحي متين دون العودة بناء ق الصحة قبلالحق في  الحياة،مفهوم الحق في 
  إلى  طارالإ وضمن هذا ة.بق عليها حالة الحصار دون مفهوم حالة الطوارئ الصحيطّ مراسيم يُ 

"، في ضرورات اقرار قانون  الدستوري الفرنسي " برونو لاسير ماذا أشار نائب رئيس المجلس
 طوارئ صحي؟ 

 :القضاء الإداري  "برونو لاسير" نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي،

 ضرورية؟  الاستثنائيةهل الأنظمة "

 انتشار أزمات طارئة تستند  بواقعٍ جديد، حيث أنّ الدول الكبرى في ظلّ   الاستثنائيةليست الحالات  
ختلاف  ، رغم االأزمات الإرهابية والصحية..إنّ محددّة في ظلّ القوانين المتّبعة.ليات قانونية إلى آ

 .  لا بدّ من التصرّف بسرعة كانإذاً ت به. الذي تجلّ  طارئ ، تشترك في الطبيعتها

 

 

 
     ة، جامع24الحقوق الكويتية العدد  ةالعمل بقانون الدفاع الأردني “، مجلأحمد عودة الغويري، "اعلان - 105

     ٣88- ٣2٩، 2000الكويت،      
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إعلان حالة الطوارئ؟ في    المحدّد   الضروري الخروج عن الإطار القانوني العاديولكن هل كان من  
بالصعوبات  علم ، وأنا على أطرح ذلك السؤال، ليس لدي إجابة اعندم بلاغي.هذا السؤال ليس 

لكن سيادة القانون تعاني من اللجوء المتكرر   الهائلة التي يواجهها السياسيون في مثل هذه المواقف.
، مع  و كان بإمكان المرء دائمًا القول، حتى لاستثنائية: تضعف الحقوق والحريات ة إلى أنظم
، أن المواطنين يفقدون "حريتهم لبعض الوقت فقط من أجل الحفاظ عليها لسبب وجيه مونتسكيو
أزمة الضوء على عدم   كلّ وُجّهت  ، ماذا يتبقى من شرعية الدولة إذاً شيء وفوق كل ".إلى الأبد 

  106"  قدرتها على التعامل معها في الوضع الطبيعي وعدم قدرتها على توقع حدوثها؟

 

 والاستقرار الاقتصادي العام والسلامة العامةالحفاظ على النظام  الأولى:الفقرة 

لى انتظام العلاقات ع  يقومالطمأنينة.  و   الصحةالمرافق التالية: مرفق الأمن،  إلى  النظام العام  ينقسم  
  لا   الصحي.و   والاجتماعي  والسياسي  ر الاستقرار الأمنيالاجتماعية بما يوفّ والسياسية و   الاقتصادية

  جتماعي الا  من ببعدهالأ  ولكن  ،فقط  التقليديفهومه  من بم على الأ  الاجتماعيالسلم  و الاستقرار  يقوم  
الأمن ينجم عنها اضطراب في    والأحداث التيفقط بالحروب  ر  العام لا يتأثّ   منتظاوالاقتصادي. الا

التي   والنقدية، قتصادية والاأثر أيضاً بالأوضاع المالية ما يتنّ إ  الطبيعية،بما ينتج عن الكوارث  أو
ذاً كركيزة أساسية في سبيل إقرار  إ...جتماعيوالا قتصاديالاالأمن سلبية على  تترك انعكاسات 

 والاستقرار الاقتصادي،   والسلامة العامةكان وجوب الحفاظ على النظام العام    صحي،قانون طوارئ  
 . سنشير اليه تباعاً  وهذا ما البداية،نقطة 

 

 والسلامة العامةالحفاظ على النظام العام  الأول:البند 

عام، فما  الحفاظ على النظام ال صحي،أحد الأسباب الأساسية التي تستوجب إقرار قانون طوارئ 
 ام العام الصحي ...النظ وما هوهو تعريف النظام العام ضمن تحديد أدق 

 

 

 

 
106 -Bilan annuelle2020, à l’écoute des citoyens, au service de l’état de droit,     
      www.conseil-etat.fr.com,18/8/2021 
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لى النقاط الأساسية التي يقوم عليها تعريف  إ  سنستند ضرورة إقرار قانون طوارئ صحي  لى  للإشارة إ
 :العام بشكل عام والنظام العام الصحي تحديداً النظام 

ر أساسية في ظلّ النظام  النظام العام هو "مجموعة من المبادئ الشفهية أو المكتوبة والتي تعتب-
  10٧القانوني"

وهو مرفق الصحة العامة الذي يشير تحديداً إلى  على أحد المرافق الأساسية النظام العام:" يقوم-
 .108" النظافة العامةمعايير 

كأداة لتنظيم الحريات  يؤكد نفسه  اعدة الأولوية القانونية و يؤدي إلى صياغة ق"نظام الصحة العامة  -
 10٩ا".يحدد إطار الممارسة الصحية من أجلهالعامة ف

 

 الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الثاني:البند 

الاقتصادي.   الاستقرارب على الدول الحفاظ على جَ أو   الصحي، الوضع وتأزّمانتشار وباء كورونا 
 الصحية، المواد    وتحديد أسعار  الصحية،لال هذه الأزمة  من ارتفاع الأسعار خ  من الحدّ فكان لا بدّ  

…فهل يجب أن يسود قانون   بشكل فجائي هُ سعر   والذي زاد  اليدين،م عقّ على سبيل المثال أسعار مُ 
  وفي موضوع  المنطق،هذا  ،الفرنسي القضاء الإداري  ض رف هذا؟ السوق في وضع استثنائي مثل 

من  هذا المنتج بسعر عادي هو  على لحصولا رأى أنّ  وليس الحصر،على سبيل المثال  عقّمالمُ 
بشكل  جراءات المناسبة الإ خذ لحكومة أن تتّ ا فيقع على عاتق  العامة،الحفاظ على المصلحة  أجل

   :والتي لا بدّ أن تمتثل للشروط التالية ،تحديد سعر البيعلفوري 

 . فئة معينة من المنتجات  وتقتصر على المناسب،محدودة في الوقت  هي- 1

 

 

 

 
107 - Stéphanie de Renard, 2008, l’ordre public sanitaire, thèse pour le doctorat,  
      l’université de Rennes, page 95. 

 48صمرجع ذاته، ال- 108
 ٩5المرجع ذاته ص - 10٩
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 .تتناسب مع خطورة الوضع- 2

 110. لسوق في ظلّ هذا الوضع الإستثنائيلا بدّ إذاً من إقرار قانون الطوارئ كي لا يسود قانون ا 

 

 في المستقبل  ةستدام أمام الأزمات الصحيانشاء نظام صحي م  البند الثالث: 

منع  الوضع الصحي، لا يجب أن ت  تأزمالعالم أمام    معظم دول  السريعة التي سعت إليها  الاستجابة
لحالات الطوارئ  داري مُستدام إ م لإنشاء نظاعداد الحكومة مشروع قانون إ  التخطيط للمدى البعيد.

مهما   المستقبلية،لائم للأزمات قانوني مُ  بناء إطار، زمةم الدروس من الأتعلّ لصحية، الهدف منه ا
التي    الاستثنائيةبعد الأزمات    الدستورية النصوص   تعديل ه لا بدّ من  ...كما أنّ ومُتنوّعةبة  كانت مُتقلّ 

  111ما علّمتنا إياه الأزمة ". "كلّ  وذلك لدمجقد تطرأ على البلاد 

 

 في ضمان الحريات العامة  الثانية:الفقرة 

كانت   أولًا، فإذاالحفاظ على الحرية  دول العالم  ليه معظم  إنظام الطوارئ الصحي التي تستند    يهدف
، أنّ في بعض أشار اليه مونتسكيو عبر قوله  وهذا ما  نفسها،فهي من أجل الحرية    محدودة،الحرية  

 الظروف يجب حجب الحريات.

"J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais 
été sur la terre me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre pour un 
moment un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des 
dieux.112 " 

انتشار    ظلّ   فيبعض الحريات الأساسية    ىقيود عل كانت التشريعات الدولية تسمح بوضع    ولكن إذا
كما أنّ التدابير التي تتّخذها   ،الاستقرار العام والسلامة العامةالحفاظ على من أجل فهي الأوبئة 

 
110- Bilan annuelle 2020  ,à l’écoute des citoyens, au service d’état de droit, Référence   
      précédente, pp 88 

 41، ص مرجع سابق - 111
112 - Montesquieu,Esprit des lois 1777 Garnier, pp339-340 
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ضرورية    منيّة محدّدة هي تدابير قانونية ز لحكومة والتي تُشكّل تقييداً لبعض الحقوق والحريات لفترة  ا
 11٣ومؤقتة.

إلى  ،2021تموز  5الصادر في  ،2021- 824أشار المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم 
وفرض "سانت بارتيليمي"،   سانت مارتن"،" الطوارئ الصحية على الأراضي الفرنسية  تطبيق حالة  أنّ 

من أجل  . دستورياً  المُصانةتُشكّل انتهاكاً للحقوق والحريات العامة  احترازية من شأنها أن تدابير
والحريات من حماية الحقوق  لا بدّ  الصحي،تأزم الوضع  أثناء دولة القانون الحفاظ على سيادة 

ليه الفقرة الحادية عشر من  إأشارت تبعاً لما  العامة،الصحة  من حماية الحق في لا بدّ  الأساسية،
 .114الحق في الصحة " لجميع " فإن الأمة تضمن ل 1٩46الفرنسي  مة الدستور مقدّ 

ما هو مفهوم الحق   الصحة؟ والحق فيعلى التوازن بين الحريات العامة  الحفاظ من  فكيف لا بدّ 
 ؟  بها  الالتزامالمعايير التي يقتضي  وما هي الصحة؟في 

 

 الحق في الصحة  الأول:البند 

حماية هذا الحق   ةالصحة. استراتيجي على حماية الحق في  أولاً  قومدارة أزمة صحية وبائية تإ ّّ نإ
ص العهد الدولي الخا وتحديداً فيأساسها المتين في القانون الدولي  ولكن تجد ، تختلف بين الدول

اللجنة    قضائية،هيئة شبه    الحق،كما تضمن حماية هذا    والاقتصادية والاجتماعية،للحقوق المدنية  
 115 .والاجتماعية والثقافيةالمعنية بالحقوق الاقتصادية  

 

 

 

 

 
كلية القانون   ةيوسف البحيري “تدابير حالة الطوارئ لمحاربة فيروس كورونا والحريات العامة “، مجل- 11٣

 441-40٣، ص  2020، يونيو 6الكويتية العالمية العدد 
114 -Décision numéro 824-2021, loi relative à la gestion de la crise sanitaire,  
      www.conseil-état.fr.com,12/11/2021 
115- Elie Tassel, "droit à la santé, droit à la vie et coronavirus "cahiers droits,   
      sciences et technologies, www.journals.openedition.org,11-2020,151-170 
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على توفير خدمات   الحق في الصحة لا يقوم :ّّ لى أند ماهيّة هذا الحق نُشير تباعاً إتحديفي و 
المواد الغذائية   مثل توفير السليمة، رتكزات الصحة على مُ الحفاظ  الرعاية الصحية فحسب، بل

 .المهنية والبيئية والصحيةتأمين المساكن الآمنة والظروف  ،اللازمة

   أساسية:يقوم الحق في الصحة على أربعة معايير 

 مرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات...افي من وجود عدد ك التوافر:-
ظلّ  في  ،  والمنتجات الطبية  ةلخدمات الصحيكانية وصول جميع المواطنين لإمإمكانية الوصول:  -

 . القضائية الرقابة

 . المنتجات الطبية  توافر المعايير الصحية في المقبولية: -

 116دة. المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جي الجودة: -

 

 في حماية دور الرعاية الصحية  الثاني:البند 

وذلك  ،من آثار جائحة كورونا بشكل خاص  ،الرعاية كبار السن الذين يعيشون بمؤسسات  ريتأثّ 
سبيل المثال   الحكومات على بعض    وتحديداً   ،سمحت بعض الدول  .ةكافي  ئيةحماوجود أنظمة    لعدم

،  في دور الرعاية، كذلك بالنسبة للمسنين لعاملينا، المستشفيات  المصابين منشخاص بعودة الأ
ر  لم تنشُ  المحلّية، الوطنية،بعض السلطات الصحية  لرعايتهم.دون ضمان وجود أليات كافية 

ذلك السن. ك تضُم كبارحول تأثير وباء كورونا في المرافق التي  والمعلومات الأساسيةالبيانات 
الشخصية،  ات الحماية لى معدّ إيفتقر بعضهم   المرافق،ن في هذه العاملو  لموظفينل بالنسبة ، الأمر
 11٧ونقلها. رضة لخطر العدوى أكثر عُ  فكانوا

 

 حماية صحة المحتجزين أثناء الأزمة الصحية   الثالث: البند

  ، للسجون المرصد الدولي  السجناء. دعلهتمام خاص ا  منح  منلا بدّ  الصحية،الأزمة  في ظلّ 
 حماية  من  لا بدّ حيث أن ّ  اتخاذ تدابير اضافية في مؤسسات السجون ...إلى ، نقابات المحامين

 
 2020/ ٩/www.who.int.com ،2الحق في الصحة،-  116

117- Amnesty International Report 2020/21 The state of the world’s human rights, 
     rights, www.amnesty.org.com 
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في  السجناء مرورمن حركة  الحدّ  السجون،، تطبيق الحواجز في السجناء من التلوث الوبائي 
المرض وإجراء أعراض عانون من الكشف عن الأشخاص الذين يُ  الطلق، غلقة والهواءالمُ الأماكن 

رتكز  تأن  الدول،على  إذاً  الأقنعة الطبية ومواد التعقيم.... عتوزي الفحوصات اللازمة ومتابعتهم،
 118الُسجناء.صحة  حمايةإلى أساس قانوني سليم في  

 

 العامة  وحماية الصحةالموازنة بين الحريات الأساسية  الرابع:البند 

ين دستوريين، الحريات  من الحفاظ على التوازن بين حقّ  لا بدّ  كورونا،في إطار مواجهة جائحة 
فكيف يُمكن الحفاظ على هذا التوازن دون العودة إلى  الصحة العامة. والحق فيالأساسية للأفراد 

يق  التض  الصحية، تمّ إعلان حالة الطوارئ أثناء  الوباء؟أساس قانوني سليم في مواجهة انتشار 
العام والأمن العام والسلامة  الحفاظ على النظام من أجلعلى الحريات العامة الأساسية للمواطن 

والحدّ في توفير هذا التوازن ، قاضي الأمور المستعجلة الإداري،ن دور القاضي يكمُ  االعامة. هن
م الوضع  ففي إطار تأزّ  . ها جائحة كورونات  سف خلال هذه الظروف الاستثنائية التي فرضَ التع   من

 وذلك من دور الرقابة القضائية  وبالتالي تفعيلالصحي قامت فرنسا بتشريع قانون طوارئ صحي 
للمواطنين من   والحريات العامةأجل الحفاظ على التوازن بين حماية الحق في الصحة من جهة 

اضي قالدور لتحديد  الفرنسي،سنشير إلى مجموعة من الأحكام لمجلس الدولة  تباعاً  أخرى.جهةٍ 
 :11٩تأمين هذا النوع من التوازن في 

 التظاهر: في  الحق-1

 Le Conseilالفرنسي النقابات أمام مجلس الدولة تقدّمت الجمعيات و  2020حزيران  1٣في 
d'État،  أشار إلى  ذيالّ  ،2020أيار  ٣1من المرسوم الصادر في  ٣بطلب وقف تطبيق المادة 

 العامة. في الأماكن  المقيمينالمواطنين و عدد معيّن من ع أكثر تجمّ منع 

 

 

 

 
118- Bilan annuelle, à l’écoute des citoyens, au service de l’état de droit,2020,    
      référence précédente, pp-84 

 ٣85مرجع سابق، ص ، محمد عبد الجليل المر-11٩
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لجهة السير    عوائق وضع    ه في إدارة الأزمة الصحية لم يتمأشار مجلس الدولة الفرنسي في حكمه أنّ 
 . الكمامات   والتقيّد بارتداء  ،الجسديفي الأماكن العامة والطرقات ما دام هناك احترام لقواعد التباعد  

على هذه  الاعتداء ربرّ مُ  الأساسية وغيرحرية التظاهر في الأماكن العامة من الحريات  أنّ  كما
  120.التدابير الوقائيةالحرية عندما يتمّ تطبيق 

التقيّد  دون ن احترام قواعد التباعد الجسدي و في لبنان تمّ تفعيل ما يُسمى بالمسؤولية الشخصية دو 
، لا بدّ من تشريع  واجهة انتشار الوباء، فإذاً أمام غياب أساس قانوني سليم لمبارتداء الأقنعة الطبية

 الاستقرار على مختلف المستويات.أجل حماية الحق في الصحة أولًا و حالة الطوارئ الصحية من 

   العبادة:في دور  التجمّع-2

بمنع التجمعات في أماكن العبادة   المتعلّق الفرنسي بطلب وقف القرارم أمام مجلس الدولة تم التقدّ 
  ، 2020أيار  11الصادر في  المرسومتبعاً لذلك تمّ تعديل  المُتخذة. الإجراءات  والتخفيف من

 .121بقة دة للوقاية المطّ وسائل مشدّ  العبادة باعتماد طلق في دور ع المُ استبدال حظر التجمّ و 

 

 غلاق الفضاء الديمقراطي  إعدم  الثالثة:الفقرة 

  . في يز دور السلطات التنفيذيةت إلى تعز كورونا أدّ   وباء  خذت لمواجهةات    والإجراءات التيالتدابير  
فترض  لتدابير التي يُ ا  موازية أمام غير    واسعة  ت السلطات التنفيذية بصلاحيات كتمسّ   الدول،معظم  

ا أدى  ممّ  ،المعارضة ءع الآراقم   الرقابة، عدم تفعيل دور آليات  الصحة،ها لحماية الحق في خاذُ اتّ 
، الأزمة الصحية في سبيل  بعض السلطات التنفيذية  ت استخدم  سياسي.وقمع  لى تراجع ديمقراطي  إ

التنفيذية لجنة   ةنت السلطعيّ في تشيلي إضعاف مفهوم الديمقراطية المشاركة. على سبيل المثال 
البرازيل   ، وفيالتنفيذية ها تمكين صلاحيات السلطة من الخبراء لصياغة تعديلات دستورية هدفُ 

 البرلمانية خارج الإطار الدستوري…  نتخابات الاتأجيل   غيرها من الدول تمّ نغافورة و سو 

 

 

 

 
 ٣8٧سابق، ص  المر، مرجعمحمد عبد الجليل - 120
 ٣85مرجع ذاته، ص  ال- 121
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الصحية    ت في إعلان حالة الطوارئ استغلّ   المثال،على سبيل  المغرب  ة تونس و حكومما على سبيل  ك
 ت معلوما  والإعلام والوصول إلىالتعبير    للمواطنين، حريات الحقوق الأساسية  و   الأفراد،تقييد حريات  
عات دون التصريح عن  التجمّ   منعو   قمع التظاهرات   ،دولتهمل واقعة انتشار كورونا في  صحيحة حو 

 .122ذلك رسمياً 

 

 من تعسف السلطة التنفيذية  البند الأول: الحد  

ل بشك   وحريات المواطنينتقييد حقوق ل ناسبة في عدد من الدولل مُ شكّ  كورونا،مكافحة فيروس 
هذه  طغى على شعوب ف المواطنين،استخدام العنف ضد  السلطة،في استعمال  تعسّفي، تعسّف

مفهوم  إذاً تراجع 12٣انتشار وباء كورونا.  من السلطات الأمنية أكثر منوالخوف عب الرّ  الدول
غابت آلية الرقابة على الحكومات التي يعود لها اتخاذ جميع   ،خلال جائحة كوروناالديمقراطية 

السيادة الوطنية والأمن العام والسلامة  الحفاظ على و  لمواجهة الوباء المناسبة القرارات والتدابير
 ....124العامة

 

 العامة في تمركز السلطات الثاني:البند 

 العامة؟ حدى السلطات إد تمركز بيَ هل النظام الصحي مُ 

التنفيذية، د السلطة هناك اتجاه عام دولي نحو تمركز الصلاحيات في فترة انتشار وباء كورونا بيَ 
 المستويات،ختلف لطاتها على مُ زمة الصحية لتعزيز سُ الأ الحكومات مناستفادت بعض  فقد 

من   لى الحدّ إذهبت بعض الدول  كما    السُلطات.  والتوازن بين حيان التناسب  الأبعض    وتجاوزت في
بعض    للديمقراطية في ظلّ   أساسياً   عتبر شرطاً ه يُ غم من أنّ ( على الرّ البرلمانية )فرنسادور الجمعيات  

السلطة  وتراجع دور التنفيذية،ز الصلاحيات بيد السلطة لى تمركُ إى أدّ  البرلمانية، ممّاالأنظمة 
 التشريعية أمامها. 

 

 
  تقرير تحليل ندوة عبر الانترنت،-أثر جائحة كورونا على الدستورية وسيادة القانون في بلدان شمال أفريقيا- 122

     IDEA ،202010، ص 

 40٣يوسف البحيري، مرجع سابق، ص- 12٣
 408ذاته، ص  المرجع - 124
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لى  إا أدى ممّ  الحكومة،ثمارات لصالح وافقت على تحويل الاست  الصحية،فرنسا وأمام تفاقم الأزمة 
الأزمة  وبالتالي إدارةبيد السلطة التنفيذية تمركز سياسي في ممارسة الاختصاصات الرئيسية 

صلاحيات    عندما يتم منحإذاً    المحلية.حساب السلطات    وغالباً على  الخاصة،الصحية على نفقتها  
خلال لى الإإق سيؤدي  طبّ المُ   نظام حالة الطوارئ الصحي  ،للسلطة التنفيذية  وشبه مُطلقةاستثنائية  

 125العامة. المؤسسات  وظائفب

  ما عند   السلطة التشريعية،في توازن الصلاحيات لصالح السلطة التنفيذية أمام    الاختلال كما قد يزيد  
سبيل المثال، فرض  ىعل الوباء.ر انتشاللحدّ من ر مراسيم التنفيذية صلاحية اصدا ةنح السلطمت

 المتّخذة، سبقة بوجه التدابير مُ القضائية المراجعة ال غياب  ،التدابير الوقائية دون فترة زمنيّة محدّدة
 دور استبعاد مكن فلا يُ  .والمواطنينللأفراد  والحريات الأساسيةللحقوق  أساسياً  ضماناً  والتي تُعّد 
 .126من السعي نحو تعزيز صلاحيّاته ولا بدّ القضاء 

 

 البند الثالث: الحق في المراجعة القضائية 

وتحديداً  الأفراد،ض الحفاظ على حقوق ة تفرُ هذه الأزم واستراتيجية مواجهة كورونا،انتشار وباء 
دة بسبب  قد تكون مهدّ  وحريّتهم التيعن حقوقهم  المحاكم وبالتالي الدفاعفي المثول أمام  الحق

  أن و لطاتها مارس سُ المحاكم أن تُ  وبالتالي على. والقوانينخالف للأنظمة الدستورية ن مُ عيّ جراء مُ إ
خذ في تّ جراء مُ إ   وحريّته نتيجةنتهك حقوقه  المواطن قد تُ   لقواعد الدستورية، حيث أنّ ا  تطبيقضمن  تَ 

 12٧.مُتّخذ في استراتيجية حماية الصحة العامةنتيجة قرار  الصحية أوحالة الطوارئ  ظلّ 

 

 

 

 
125 -Fondation Robert Schuman, le contrôle parlementaire dans la crise  
      sanitaire, numéro558, 11 mai2020 
126 -Défenseur des droits-république française, avis du défenseur du droit  
      numéro20-10,3 décembre 2020 
127- Bilan annuelle, À l’écoute des citoyens, au service de l’état de droit, 2020  
      Référence précédente. 
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 الاحتواء" أمام مجلس شورى الدولة بطلب    jeunes médecins"   تقدّمت نقابة الأطباء الفرنسية
إلزام رئيس مجلس   انتشار وباء كورونا ، فطالبت بضرورةالكامل أمام تأزّم الوضع الصحي نتيجة 

بتشديد التدابير المتّخذة للحدّ من انتشار وباء كورونا، على سبيل   سي ووزير الصحةالوزراء الفرن
نشطة المهنية الغير وقف الأالمثال المنع من المغادرة دون إذن طبي، إيقاف المواصلات العامة،

الإجراءات التي   الطاقم الطبي،تطبيقة، ضمان سلامة الغذائي الحفاظ على سلامة السلع حيوية،
   .ستندت إليها نقابة الأطباء الفرنسية أمام تأزّم الوضع الصحي في فرنسا ا

زير الصحة بوجوب اتخاذ تبعاً لذلك فرض مجلس الشورى الدولة على رئيس مجلس الوزراء وو 
  الاعتبار خذ بعين مع الأ الاستثنائيمُحدّدة تبعاً لما يفرضه الوضع  تدابير احترازيةإجراءات و 

على  منها و  أربعين ساعة،خلال ثمان و  ذلكالتي دعت إليها النقابة الطبية و بالإجراءات الأساسية 
نتيجة وجود   ، تقييم المخاطرالحجر الصحي لأسباب صحية  سبيل المثال تحديد نطاق الإعفاء من

  128 الأسواق المفتوحة...

  كورونا، التدابير الأدوات في لبنان لمواجهة سلّط قرار مجلس الشورى الدولة الضوء على ضعف 
القانون الفرنسي   أ الطوارئ. أنشحالات  ظلّ  وخاصة فيخذها السلطة التنفيذية والإجراءات التي تتّ 

ومنها    ،وحريات المواطنينلحماية حقوق    دارية، الإلمراجعة العاجلة أمام المحاكم  ا  5٩٧/2000رقم  
تيح للقاضي  عظم المتقاضون أمام تلك المحاكم. قضاء العجلة يُ ليه مُ إ  استند والذي  في الحياة    الحق

ي من  دار . يتأكد القاضي الإوالحريات حقوق  الإداري اتخاذ التدابير الضرورية لوقف التعدي على ال
التناسب. التنفيذية ألا وهي الضرورة و ي تتخذها السلطة  طار القرارات الت إن في  ي  تَ أساسيّ   نقطتينتوافر  

دارة غير كافية لحماية  ها الإت  التدابير التي اتخذَ   تقاضون أنّ في قرار نقابة الأطباء الفرنسية اعتبر المُ 
حيث   ،جزئياً التصديق على الطلبات  مّ صرامة. تاتخاذ تدابير أكثر  ومن الواجب  الحياة،هم في حقّ 

 من  وضاع الراهنة لا بدّ مع الأ الإدارةوتكيّف خذة التدابير المتّ  ه في ظلّ داري أنّ اعتبر القاضي الإ
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للحفاظ على التناسب   الحياة،طلب توضيح من السلطات العامة حول مضمون حماية الحق في  
القانون.هذه المراجعة المستعجلة غير موجودة في لبنان في سبيل الحفاظ   والضرورة والمساواة أمام 

لا وجود لحالة عجلة   االحالي، كمفي الحياة في موضوعنا  والحريات وتحديداً الحقعلى الحقوق 
من تعدي السلطة التنفيذية على   مها القانون الفرنسي للحدّ نظّ  التنفيذ، وهي حالةتستدعي وقف 

 12٩.ت العامةاالحري

 

 المطلب الثاني: التجربة الغربية 

ها ضمن لى فرض  د بعض الدول إلم تعمُ   غم من الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عالمياً،على الرّ 
ي  من ذلك استندت على الأحكام العادية التي قد تكون أقل تناسباً ف ولكن بدلاً  ،القانوني نظامها 

حيث أنّ قد نكون أمام استحالة قانونية أو قد   ذلك،ذاً أسباب تختلف إ الصحي.ظلّ تأزم الوضع 
يلة الفضلى لمواجهة جائحة  يتواجد عائق الإنحياز السياسي، فليس من الضروري اعتبارها الوس 

 .  كورونا
لى النظام الطوارئ  إ 1٩55نتقال من قانون سنة الإسية الأسباب التي دفعت بالجمهورية الفرن

وجوب تنظيم دفاع على محاور   ب مرض جماعي،سبّ وباء يُ  شديد، تهديد خطر  الحالي،الصحي 
متلكاتهم  هم ومُ ص  خ  تهم وشَ ضمان حماية حياة المواطنين وصحّ   واقتصادية،عسكرية وشرطية وصحية  

 الوطني... قتصاد الا ضمان استقرار  ،وحقوقهم
   ، ار وباء كورونا على كافة أراضيها عتمد مع انتشنظام الطوارئ الصحي المُ   حول  والانتقادات هنغاريا  

بالقواعد الدستورية التي تستوجب إقرار قانون طوارئ    اندثار الحالة الصحية بالالتزام  بالتالي واجهت و 
هذا ما سنشير إليه تباعاً بالعودة إلى  ، و ارئ صحي إذاً تعدّدت أسباب إقرار قانون طو  صحي...

الدول   مقارنة مع باقي  بعض الدول دون ترتيب مسبقاً نظراً لسعيها الحثيث في مواجهة وباء كورونا
إقرار  عليها في الارتكاز ساسية التي قد يتمّ لعلّه بذلك أحد الخطوات الأ هُ تَ هذا ما سنتابع دراسَ و 

 قانون طوارئ صحي في لبنان.
 ؟  م الوضع الصحيمواجهة تأزّ  اليوم فيالعالم  دولماذا استندت  إلى إذاً 
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 في غياب المواجهة التشريعية  ولى:الفقرة الأ

والبعض ذ بأسلوب التنظيم الدستوري، فبعض الدول تأخُ  الدول،حالة الطوارئ يختلف بين  تنظيم
  وانعكاسه السلبي ذاً الدول ارتأت لمواجهة وباء كورونا بأسلوب التنظيم التشريعي الخ... إ الأخر

عتمد  المُ نونية على نظامها الصحي دخال بعض التعديلات القاإ بضرورةعلى مختلف المستويات 
انون طوارئ  تطرأ على إقليم دولتها. أمام وجوب إقرار ق التي قد  طار الظروف الاستثنائيةإفي 

ت جوهرية في إطار نظامها  العادية دون تعديلا الأحكام تطبيقلى إصحي ارتأت بعض الدول 
 .المعتمد 

قد تشمل الحروب   المستويات،د إقليم الدولة على مختلف  هي ظروف قهرية تُهدّ   الاستثنائيةالظروف  
دت التعريفات أو انتشار الأوبئة...  تعدّ   الطبيعية،أو الكوارث    ،الاجتماعية  الاضطرابات أو الفتن أو  

فعلى سبيل المثال  ..  ستثنائي.الاالظرف    الارتكاز عليها في مواجهةيير التي تم ّ االمع  واختلفت معها
أو  ا لا يستوجب إقرار قانون طوارئ صحي ممّ  صحية،لم ترى في انتشار الأوبئة كارثة  ،اليابان

 1٣0. إقليمهاق على طبّ طار النظام القانوني الصحي المُ إدخال تعديلات ضمن إ
  الالتزام ، المعايير التي يقتضي د في دستورها مفهوم حالة الطوارئ اليابان اليوم لم تُحدّ   أنّ،حيث 

قامت بحذف بند  السلطة لى أنّ إ ذلك يعود  والسبب فية الطوارئ، بها في ظلّ الإعلان عن حال
بالنسبة للعديد    الطوارئ. إذاً السلطة في حالات  منعاً من إساءة استعمال    1٩4٧الطوارئ في دستور

التي تسمح بإعلان   القانونيةحكام الدستورية أو ضمن الأ طارئ ل " الجائحة لا تُشكّ  الدول،من 
، الحروب  حالة الطوارئ تُعلن في ظلّ  نّ لى أالنصوص الدستورية أشارت إ مالطوارئ". مُعظحالة 

 الخ...  الخارجي،العدوان 
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علان حالة الطوارئ يكون كذلك في   إ لى أنّ الدستورية أشارت إعدداً قليلًا من النصوص  إلّا أن  
 1٣1أي حالة الطوارئ الصحية.   الأوبئة،لى حالة انشار  دون إشارة البعض إ  الطبيعية،ارث  ظلّ الكو 

  كورونا،   جائحةلى الإعلان عن حالة الطوارئ استجابةً لذلك في حال عدم وجود أحكام تشير إتبعاً ل
قامت عليه دولة اليابان أو استحداث نصوص   وهذا مايجب على الدول أن تعتمد على أحكام أخرى  

 فرنسا.اتّبعت هُ  ماوهذا جديدة 
 

 طار تعديلات النظام الصحيفي إ الثانية:الفقرة 

للتعامل مع  نظامًا جديدًا بعنوان "حالة الطوارئ الصحية" ئَ نشأُ  ،الفرنسي 1٩55مماثلًا لقانون 
هذا النظام الجديد في قانون الصحة    فأُدخل  الفرنسي،  بناءً على توصية مجلس الدولة  ،وباء كورونا

 ...وجود تهديد وبائي جراءات اللازمة في حالالإ  باتخاذ لوزير الصحة  الحق منح بدورهو العامة، 
خذة ، للإجراءات المُتّ لتأمين الأساس القانوني قانون طوارئ صحي تشريع ذهبت بعض الدول إلى

 المثال، على سبيل  ...والاحتجاز والإغلاق التامكالحجر الصحي  الصحي،الوضع م في ظلّ تأزّ 
ليه لمكان الذي يذهب إللوزير الحق بوضع "قيد أو شرط خاص" بشأن ا 1٩84 بريطانيا عامفي 
  تمّ  أخرى،جهة  نوضروري. مناسب لما هو مُ  تبعاً غلاق تام على الصعيد الوطني فرض إ  ،الفرد 
التطرّق لها في   يكن قد تمّ  ولكن لمدة قوانين الصحة العامة في بعض الدول في أوقات محدّ  سنّ 

سية  سات الأجراء بعض التعديلا لمواجهة انتشار وباء كورونا دون إضع التطبيق  و  مَ    فيت  فأتَ   البداية،
 1٣2للواقع العام.   مواكبةً  والجوهرية عليها

لعام   الصحة وايرلندا )قانون ( 1٩64الأمراض المعدية لعام  )قانون نيبال الفي  المثال،على سبيل 
 عات تشريلا  أنّ هو    ، الموضوع الأساسي هنا  ،(1٩٩٧مراض الوبائية لعام  الأ  والهند )قانون (  1٩4٧
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إدخال بعض التعديلات لمواجهة التحديات  وتتطلّب    مناسبة،حيان غير  الحالية كانت في كثير من الأ 
الدستوريين    بالتعاون مع الخبراء  الصحيةتعديل أنظمتها  لى  ذهبت الدول إ  1٣٣. التي نشأت عن الوباء

سنّ قانون متين يوصل  وبالتالي    تطرأ،المعطيات الجديدة التي قد  من أجل التكيّف مع    والقانونيين،
 1٣4نتائج أكثر إيجابية. إلىالبلاد 

 
 : أمام أوجه القصور القانونية الفقرة الثالثة

ل من أدخل تدابير تقييدية  بين أوّ  وكانت منعانت إيطاليا من أعلى معدلات الوفيات في أوروبا 
لية وّ الإجراءات الأ ت نً يَ وطنياً. تباقاً ت إغلاالتي فرضَ  الصين،بعد  العالم،المستوى  والثانية على

"   إلى حدٍّ خلقَ  وبشكل عشوائيبسرعة  والإقليمية والوطنية وتمّ تفعيلُهاعلى المستويات المحلية 
  ن الأكاديميي هة من الموجّ  الانتقادات تمّ تغيير ذلك ردّاً على  ومع ذلك، ".وقانونيةفوضى تنظيمية 

القانونية من أجل الحفاظ   الإجراءات بتعديل  قامت الحكومة الإيطالية  ف،  الإعلام  ووسائلوالمحامين  
 على الحقوق والحريات العامة وعلى مبدأ سيادة القانون. 

تصحيح أوجه  تم    هحيث أنّ   ،الأوروبيةفي معظم الدول  لإصلاح القانوني  من أجل ا  الاتجاه تردّد هذا  
المعايير  القانوني السياسي. حالإصلا استراتيجيةتطبيق ولية لاحقاً من خلال القصور القانونية الأ

أدّت  بها، الالتزاميقتضي  التي القواعد و  الطوارئ،عليها في اعلان حالة  الاستناد  القانونية التي تمّ 
طة  لمن قبل الس  الإجراءات المتّخذة  على  القضائيةو   التشريعيةالرقابة  لى الحدّ من  في بعض الدول إ

تمّ  ارئ صحي موازي للواقع الأليم الذي  فكان إقرار نظام طو   ،الطوارئ علان حالة  لإ  التنفيذية تطبيقاً 
 التي اعتمدتها الدول اليوم.  دول العالم أحد الخطوات الأولى في معظمالتعايش به 
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 أحد الوسائل الأساسية لمحاربة تأزّم نظامها القانوني  بعض الدول في تعديل  ارتأت    أخرى،هةٍ  من ج
 1٣5على أراضيها. الصحية  الأوضاع 

 
  قانون طوارئ صحي وضرورات إقرارالوضع الراهن في لبنان  الثاني:المبحث 

عامة  ف السلطات التصرّ  والإنسانية تحت أي وضع جميع الموارد المادية  العامة،علان التعبئة إ 
 احترازية، إجراءات  اتخاذ تيح لمجلس الوزراء علان التعبئة العامة يُ إ أمام انتشار جائحة كورونا. 

لى الأشخاص المعنويين  فرض الخدمات ع والأموال،مصادرة الأشخاص  المثال،على سبيل 
 1٣6...الخ والحقيقين

بيان صادر عن المجلس  عبر    العامة،علنت السلطات اللبنانية التعبئة أ كانت قد  السياق، وفي هذا
فرض مجموعة من  ومعها تمّ  كورونا،صابات بفيروس تزايد الإ   وذلك نتيجةع اللبناني الأعلى للدفا

.ولكن  2021ة العامة لنهاية شهر أذار من العام ئتمديد التعب  تمّ و  الاحترازيةوالإجراءات لتدابير ا
لى الوقوع في العديد من إ العامة أدّىعلان التعبئة إ السلطات العامة عن تطبيق معايير  تقاعس

   صحي.قرار قانون طوارئ إ أساسياً لوجوب  الثغرات كانت سبباً 

 

 نظام قانوني هجين :الأولمطلب ال

فيتقدم لبنان أمام الدول   المُجتمع،يُعتبر النظام الهجين أحد العوامل الأساسية المُسببة في تفكّكً بنى  
كما أن   أولًا،قانون طوارئ صحي يستوجب إقرار  وهذا ما  ..هجينالعربية بتمثيل نظام قانوني 

   الاستقرار ي سبيل الحفاظ على  ف  كورونا،الصلاحيات التي تعود للسلطة التنفيذية أمام انتشار وباء  
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والإجراءات ببعض المعايير    الالتزام  مختلف المستويات تفرض   والسياسي على  والاقتصاديمني  الأ
وجود رقابة سليمة. فما هي ضرورات إقرار   العامة،الحريات    ةالعامة، حمايعلان التعبئة  بإ   المتعلّقة

 قانون طوارئ صحي في لبنان؟ 
 
 وفرنسا ما بين لبنان  الأولى: فقرةال

  52الاشتراعي رقم المرسوم  لبنان، الطوارئ في حالة إعلانما بين النظام القانوني الذي يرعى 
  قانوني لبناني  يقع نظاملطوارئ في تحديد نظام حالة ا والنصوص الفرنسية، 8/1٩6٧/ 5تاريخ 
المادة السابعة   أنّ   ث الحصار. حيعلى حالة    184٩أب    ٩قانون    نصّ   الفرنسي،التنظيم    يف  هجين.
ات المدنية المتعلقة بحفظ الأمن  علان حالة الحصار تنتقل صلاحيات السلطإ ه فور لى أن  إ أشارت 

جراءات التي يعود للسلطة العسكرية الإ التاسعة إلى أشارت المادة العسكرية، كمالى السلطة إ
في المنطقة الخاضعة  يقطنون    والذين لابعاد المشبوهين  إ،  ونهاراً   تحري المنازل ليلاً   وهي:خاذها،  اتّ 

ة  عتبر مخلّ تُ   التي  والاجتماعات   ومنع النشرات   والذخائر،  ومُصادرة الأسلحة، البحث  لحالة الحصار
 1٣٧بالأمن. 

  ، 1٩٣٩أيلول  ٩في  22٣ض السامي القرار رقم ، أصدر المفوّ د اندلاع الحرب العالمية الثانيةبع
ع بها  نقل الصلاحيات التي تتمتّ هذا الواقع  ض . فر الحصارحالة لبنان إلى  بموجبه والذي أخضع 

صدر المرسوم الاشتراعي   ،ستقلالالابعد 1٣8السلطة المدنية للسلطة العسكرية للحفاظ على الأمن. 
استخدام مصطلح قانوني    وهكذا تم  ق بإعلان حالة الطوارئ المتعلّ   ،1٩5٣شباط    16تاريخ    2٧رقم  

  ".محل " حالة الحصار جديد حلّ 

الحصار الفرنسي   حالةلقانون  مماثلة استراتيجية قانونية استثنائية1٩5٣/ 2٧مرسوم وضع كما 
  خضع ت  الطوارئ،حالة  " فور اعلان    أنّه:إلى  المادة الثانية منه    ت أشار   ، حيث 184٩الصادر سنة  
للسلطة  ومخافر الجماركالمسلحة في الموانئ  ورجال القوة والشرطة والأمن العامقوى الدرك 

 ". العسكرية بشكل مباشر
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لعسكرية، ومنها اللبناني لجهة الصلاحيات التي منحت للسلطة االنص الفرنسي و   بينوعندما نقارن  
التفتيش  إعطاء الأوامر بتسليم الأسلحة والذخائر و  ،فرض التكاليف العسكرية :على سبيل المثال

  184٩حكام المادة التاسعة لقانون حرفي لأنشرات المخلّة بالأمن، نجد أنّها نقل شبه لعنها، منع ا
  1٣٩الفرنسي حول حالة الحصار.

أنشأ   ،1٩55نيسان    ٣صدر قانون في   الجزائر،زمة الخطيرة التي واجهتها فرنسا في الأ وفي ظلّ 
حيث أنّ تمّ بسط  عن حالة الحصار    والتي تختلفد حالة الطوارئ  حدّ   جديداً   استثنائياً   قانونياً   نظاماً 

المحليّة، على سبيل المثال صلاحيات وزير الداخلية دارية والسلطات صلاحيات السلطات الإ
  الاضطرابات يهدف مواجهة عسكري أمني  هي نظام الحصار، ة. حالوصلاحيات المحافظين

في مقابل ذلك حالة الطوارئ هي نظام مدني   مسلحة،عن حرب خارجية أو ثورة  الأمنية الناشئة
عن حوادث  العامة أو الصحة  والعامة ألمواجهة الأخطار الناشئة عن خلل خطير في السلامة 

خاذها  مكن اتّ على التدابير التي يُ  1٩55من قانون  65المادة  ت العامة. نصّ ذ طابع الكارثة تأخُ 
 الطوارئ:علان حالة إ عند 

 .معيّنة وضمن أوقات مناطق  في حظر تجول الأشخاص -

 .تطبيق نظام معيّن ضمن نطاق إقليمي مُحدّد -

 140ية. الجبر فرض الإقامة -

لى فرض قيود على الحريات العامة للمواطنين أكثر من حالة الحصار، إفحالة الطوارئ تؤدي 
ن نظام حالة  يكُ  مل  الحصار.وارئ لا وجود لها في حالة حالة الط اتّخاذُها فيمكن يُ  والتدابير التي

في لبنان لذلك كان    2٧عندما صدر المرسوم الاشتراعي رقم    1٩5٣سنة    الطوارئ الفرنسي موجوداً 
 . 184٩القانون الفرنسي هو المصدر القانوني لحالة الطوارئ 
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  ومع اندلاع ،  1٩6٧حت حالة الطوارئ الفرنسية من الأنظمة القانونية المعروفة في لبنان سنة  بأص
مجلس    وطلبت منالحكومة اللبنانية باستغلال هذا الوضع    وإسرائيل قامت الحرب بين الدول العربية  

والأمن   السلامة العامةالحفاظ على بق صدار مراسيم اشتراعية فيما يتعلّ إ ةها صلاحيح  ن  النواب مَ 
القانون صدر المرسوم  واستناداً لهذا. 1٩6٧سنة  45القانون رقم  فتمّ عبر والصحّة العامة،  العام

واستبدلت مواد هذا  1٩5٣/ 2٧الذي ألغى المرسوم الاشتراعي رقم  1٩6٧/ 52رقم  الاشتراعي
  141.ى بالمنطقة العسكريةالمرسوم بقواعد مُغايرة لجهة إعلان حالة الطوارئ ضمن إطار ما يسمّ 

ها في سبيل خاذُ لى التدابير التي يعود للسلطة العسكرية اتّ إالمادة الرابعة من هذا المرسوم  أشارت 
   الأمن:الحفاظ على 

 .عقّب المنازل المشتبه فيهات -

 الرقابة على الجهات الإعلامية.  -

 الممتلكات.إصدار الحجز بحق بعض الأشخاص أو على بعض -

 فرض الإقامة الجبرية. -

 142.ضمن نطاق مكان مُحدّد ل الأشخاص ع تجوّ ن  مَ -

لحالة الحصار في قانون   هي دمج 52رقم  شتراعيالاوارئ التي أشار اليها المرسوم حالة الط ذاً إ
لى منح السلطة العسكرية  إى أدّ  الفرنسي، ممّافي النظام  1٩55سنة  وحالة الطوارئ  184٩

لى خطورة النظام  إشير  يُ   وهذا ماصلاحيات خارقة أقوى من أي نظام قانوني معمول به في فرنسا.  
ه لا يجوز  لى أنّ إ  2004كانون الأول    20اللبناني، ما أشار اليه قانون الدفاع الفرنسي الصادر في  

 14٣. معاً  لطوارئ وحالة اعلان حالة الحصار  إ واحد  وفي وقت في المنطقة نفسها 

 

 

 

 

 
 سابق ع، مرجwww.newlebanon.info.comأحمد خواجة، الأنظمة الهجينة في المشرق العربي، - 141
  www.annahar.comبالجملة،الطوارئ" غير طارئة: مخالفات  الحايك “حالةسابين - 142
 سابق عمرج العربي،نظمة الهجينة في المشرق أحمد خواجة، الأ- 14٣



   

62 
 

حالة الحصار تنقل هذه الصلاحيات  حالة الطوارئ تقوم بتوسيع صلاحيات السلطات المدنية بينما  
العسكرية  منح السلطة يتمّ  معاً  وحالة الحصارالطوارئ  العسكرية، وبإعلان حالةلى السلطة إ

  ل تهديداً شكّ ا يُ حالة الطوارئ ممّ علان  إ عن    والاستثنائية الناتجةالعادية    داريةصلاحيات السلطة الإ
لبنان    وحالة الحصار فيمدى خطورة دمج أحكام حالة الطوارئ  هنا يتّضح    للحريات العامة.تقييداً  و 

 144لى ذلك ضعف رقابة مجلس النواب على حالة الطوارئ.إضاف  ي  ،يد السلطة العسكرية  ونقلها إلى

ا يتمّ التمديد لحالة  ، كممراسيمبموجب  وحالة الطوارئ حالة الحصار الإعلان عن  فرنسا، يتمّ في 
 8 خلالمجلس النواب لى وجوب اجتماع إبالمقابل أشار لبنان  النواب، مجلس الطوارئ بموافقة
دور مجلس النواب هنا يشير إلى   فهل  ن في دور انعقاد.يكُ  وإن لمهذا التدبير أيام للنظر في 
عندما   فرنسا،في  .سابقاً  يُحدد موقفه لم لبنان أنّ  علماً  النظر في هذا التدبير وجوب موافقته؟

يصدر قانون ينظّم حالة الطوارئ وفترة  يوماً،  12يخضع المواطنين لحالة الطوارئ لمدّة تزيد عن 
ضمن خانة الشكّ لعدم دستوريتها   بطرق تقعحالة الطوارئ  تمّ تمديد  بينما في لبنان   ... تطبيقها 
 145. حكومة مستقيلة في ظلّ 

 

 العامة: علان التعبئة إتطبيق معايير  الثانية: فيالفقرة 

التعبئة العامة على الأراضي اللبنانية نتيجة انتشار   2020آذار  15أعلن مجلس الوزراء بتاريخ 
تمّ الإعلان عن التعبئة  إلى ماذا استندت السلطات العامة في اعلان التعبئة العامة؟ وباء كورونا، 

  الاشتراعي إلى المادة الثانية من المرسوم    وبالاستناد وجب قرار صادر عن مجلس الوزراء  العامة بم
جب  بمو  الاحترازية. نتيجةً لإعلان التعبئة العامة تتّخذ التدابير 1٩8٣أيلول  16تاريخ  102رقم 

مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، كما لا بدّ من مراعاة الأحكام الدستورية في اعلان حالة الطوارئ 
 عندما تلجأ السلطة التنفيذية إلى تشديد الإجراءات المطبّقة. 
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رقم    الاشتراعي بها بموجب المرسوم    الالتزامخالفت السلطة التنفيذية في لبنان المعايير التي يقتضي  
وليس صادر عن مجلس الوزراء الإعلان عن التعبئة العامة بموجب قرار  تمّ  حيث  ،102/1٩8٣

للحدّ من انتشار الوباء بموجب قرار  والتدابير الاحترازيةكما تمّ تطبيق الإجراءات  لمرسوم، تبعاً 
يع  بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء مقترنة بتوق ولم تصدر الوزراء،صادر عن مجلس 

 146.والوزير المختص  ورئيس الحكومةكلّ من رئيس الجمهورية 

تطبيق معايير إعلان التعبئة  بسبب تقاعُسها عن الثغرات التي أوجدتها السلطات العامة في لبنان 
 العامة:

من    والبشرية للتمكّن م السلطات اللبنانية بتحديد حاجاتها المادية  لم تقُ   الصحي،عدم جهوزية النظام  
البنى   عدم تطوير الصحي،ف إلى تعزيز النظام خاذ قرارات تهدُ عدم اتّ  ،مواجهة جائحة كورونا

بارات صادرة المستشفيات الخاصة لتأمين الاخت مُ   ي،صحالتحتية الضرورية في إطار تأمين الحجر ال
ا لقيام بتوزيعها ممّ إلى مصادرة الأقنعة وا السلطات اللبنانية لم تعمد  المصابين. والعلاج لجميع

إلى وضع اليد  د  ، كما لم تعمَ من وباء كورونا الضروريّة للوقايةأسعار هذه السلع  تضارب تسبّب ب
لتأمين أماكن حجر   عتدى عليهاقامة على الأملاك البحرية المُ استرداد المنشآت المُ  أو  على أبنية

بل  .لعزل أنفسهم ضمن نطاق أماكن محدّدة للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة الماديةكافية 
  حيث تمّ  الصحي،ظلّ تأزم الوضع د على مفهوم الجهوزية في ستن  إجراءات أخرى لم تَ  خذت اتّ 

 وإجراءات الوقاية  الاجتماعيد خاذ قرارات سطحية لجهة التباعُ اتّ  الفردية،المسؤولية  تحميل الأفراد 
 14٧الصحية. 

أخرى قائمة على طلب  واستخدام وسيلةمارسة الدولة لدورها ضمن إطار دولة القانون عدم مُ 
لم  لبنان،ى أماكن العزل للمغتربين الذين قرروا العودة إل لجهة تطبيق الغير، مثلاً المساعدة من 

 د في إعلان التعبئة العامة في مصادرة المستشفيات محدّ لى استخدام صلاحياتها كما هو  إتلجأ الدولة  
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، بالإضافة  ى طلب يد العون من القطاع الخاص لإ ولكنّها لجأت  الصحي،لتأمين إجراءات الحجر 
 حلول الأحزاب والجمعيات الإنسانية مكانها لتقديم المساعدة. دورها و مارسة  ابتعاد الدولة عن مُ إلى  

قنعة  توزيع الأ الحزبية،مرضى فيروس كورونا نتيجة السيطرة  الخاصة استقبالستشفيات رفض المُ 
مؤسسات طار إصات الكشف عن فيروس كورونا خارج مين فحو أت حزبية، الصحية مع شعارات 

  ...148الدولة

،  لأساسيةهة توفير الموارد الج  الأساسي،لم تتمكن الدولة اللبنانية من تطبيق نظام التعبئة العامة    ذاً إ
  14٩...يد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.يتق الأساسية في  تدابيروتطبيق ال

دارة حالة الطوارئ الصحية  خذ التدابير اللازمة لإعندما تتّ   ،القضاء الفرنسي السلطة التنفيذيةأوجب  
  في  “. أمانتظم للمواطنين تبليغ المُ بالدة للحريات"، و " المقيّ  ت القراراوضوح بلتزم " أن تَ  البلاد،في 

س مجلس كرّ ، فبالنسبة لموجب الوضوح، لم يُ ني  ن الموجبَ ي  من هذَ  م السلطات أي  تر  لبنان لم تح 
الواجب  الأخلاقية،لى المسؤولية إاستند  المنزل،للخروج من  وواضحاً  صريحاً  الوزراء منعاً 

، حتى قبل نشر المرسوم وقعت بحق المواطنين ير محاضر الضبط التبرّ الأخلاقي، فكيف تُ 
 الرسمية؟الصادر عن مجلس الوزراء في الجريدة 

ر مفهوم الضرورة  برّ الحكومة لم تُ  كما أنّ  ؟التي فُرضت بحقّهم لغرامات لالأساس القانوني  وما هو
 السلطات   دورفشل  لبنان في    ولبنان وقعما بين فرنسا    .مثلاً ر الخروج من المنزل  برّ القصوى التي تُ 

طوارئ   إقرار قانون ممّا يستوجب  ،وكافٍ خذة بشكل واضح المواطنين بالتدابير المتّ  لجهة تبليغ
توضيحاً  و بالإضافة إلى ذلك      .ي لا بُدّ من ايضاحُهاالمعايير التب  للإلتزامواجهة الثغرات و لم  صحي

لى  إي  قرار رئيس مجلس الوزراء في المنع من الخروج الكلّ   صحي،لجهة أهميّة إقرار قانون طوارئ  
ومدى  خذة تّ جراءات المُ ة الإأثار تساؤلات حول ماهيّ  ممّا دون أي تعليل كاناللّيل، في  الشوارع
  150. فعاليّتها
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 : في وجوب حماية الحريات العامة المطلب الثاني

لعضويته   ع به الفرد من إمكانات في المجتمع بسبب طبيعته البشرية أو نظراً ة هي ما يتمتّ " الحريّ 
حيث يقول أحد الباحثين:"   الديمقراطية،نظم ة هي أحد الركائز الأساسية في الُ في المجتمع." الحريّ 

في الأنظمة   التي تعتبر أساسية لها و  الإنسان،المرتبطة بشخص  القيم همالحريات العامة أ  دّ عَ تُ 
ة  موقع الحريات في البناء القانوني يأتي في قمّ  نّ أعلى  والنظُم السياسيةالفقه  عَ الديمقراطية. أجمَ 

  الدساتير ربطاً   والحريات وبينلى الربط بين الحقوق  إى هذا  وقد أدّ   الدستور،القواعد القانونية أو في  
 151ى اليوم." حتّ  ما زال قائماً 

وذلك من للأفراد  والحريات العامةحقوق ال يضمن احترام الذي  الديمقراطي، هو فالنظام السياسي 
  والاجتماعي والسياسي.أجل الحفاظ على التوازن الاقتصادي 

التدابير اعلان التعبئة العامة وفي فرض الإجراءات و   استند مجلس الوزراء فيلمواجهة وباء كورونا،  
أشارت  .  1٩5٧إلى قانون الأمراض المعدية عام  و   1٩8٣اع الوطني عام  قانون الدف  إلى  الاحترازية

المادة التاسعة من قانون الأمراض المعدية إلى أنّه إذا كانت التدابير الوقائية أمام انتشار وباء على  
، فلا بدّ أن يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء من أجل تحديد وسائل الدولة اللبنانية غير كافيةإقليم  

المسؤولة عن إدارة شؤون   ، الجهة الإداريةلصحيالوقاية التي يقتضي فرضها أمام تأزم الوضع ا
البلديات بتحمّل النفقات المترتّبة نتيجة مواجهة الآثار السلبية المترتّبة عن  التزام الحكومة و ، زمةالأ

ن بالعودة إلى قرار لكو . والسياسيةانتشار الوباء على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
لمساندة المواطن مادياً جرّاء توقّفه عن العمل  ، لم تضع الحكومة نظاماً تعويضياً مجلس الوزراء

 . 152لفترات زمنية معيّنة 
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شكّل أسلوب التنظيم الإداري المتّبع في إدارة الأزمة الصحية خرقاً لأحد المبادئ الأساسية التي  
هي الحفاظ على حقوق الأفراد،  و   التعبئة العامة ها في الإعلان عن حالة الطوارئ و يقتضي الإلتزام ب

 15٣حيث أنّ فُرضت الواجبات على المواطنين دون تأمين أدنى الحقوق لهم.  

ر تقوم الأنظمة الديمقراطية الحديثة على احترام حقوق الإنسان، فتمّ تكريس هذا المبدأ في دساتي
الدولي. فكان هذا المبدأ في حماية القانون  ،154الإعلانات الوطنية دول العالم كما في التشريعات و 

 155ذلك بفضل الرعاية التي أوجدها المجتمع الدولي.الحقوق والحريات إلى مرتبة أسمى" و   ت “فارتق

ولى حتّى المادة  الأ ذلك في المادةإلى وجوب احترام حقوق الإنسان و  الأوروبية الاتفاقيةأشارت 
، الحق في الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية ،المثالمنها على سبيل الثامنة عشر، و 

 156الأمن...

 : التالي لىإلعليا في الكويت أشارت المحكمة الدستورية ا

ه فيما يضعه من قواعد في شأنها  ن  إبل  بإنشائها،ع شرّ مُ  ل أي  لا يستق   وحقوق الإنسان حريات  نّ إ"
  ولهم أراؤهم الناس أحرار بالفطرة،  أنّ  ولا ري ب  أصيلة،عن حقوق طبيعية  لا يعدو أن يكون كاشفاً 

،  همكان عددُ   والتجمّع مهما  ومُجتمعين، وفي التفرّق رادى  فُ   والرواح،في الغدو    وهم أحرار  وأفكارهم،
الضمير العالمي و   مناً ءجز  وحقوق الانسانحريات  غدت وقد  بالأخرين، ضرّ هم لا يُ ما دام عملُ 

، كما  ها توفير ضمانت  ها و ظم الديمقراطية على حمايتُ صت النُ ت في الوجدان الإنساني ،و حرَ استقرّ 
 ."15٧للناس بها  ، ضمن نصوصها تبصيراً درجت الدساتير على ايرادها 
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سينعكس ذلك سلباً على الحقوق   كورونا،في مكافحة انتشار وباء  قانوني،دون وجود أساس 
جبت يتمتّع بها الأفراد  والحريات التي عليها.  وجوب الحفاظ  والمواثيق الدولية الاتفاقيات  والتـي أَو 

  والالتزام  الوباء،علان حالة الطوارئ مواجهة لهذا إ  ولكن في للحريات،ا قوة قاهرة كورون ةجائح
 . هذا التدبير حقوق الإنسان في ظلّ  من خروقات يؤدي إلى الحدّ س بمبادئ سيراكوزا، 

 

 الحرياتقوة قاهرة للحقوق و  : جائحة كوروناالفقرة الأولى

ت الدول فأخذَ  للمواطنين، والحريات الأساسيةل الحقوق النظام الديمقراطي هو النظام الذي يكفُ 
 العامة.الحريات و  الحقوق  الحفاظ على إلى أهميّة في دساتيرهاالإشارة إلى الديمقراطية 

إلى سائر    اية حقوق وحريات الأفراد بالإضافةاعتبر الدستور اللبناني أحد الضمانات الأساسية لحم
الدولية، فلا يمكن مخالفة أي مبدأ من  والاتفاقيات . يلتزم لبنان بسائر المواثيق ةالقوانين الوطني

 158لتي تعتبر جزءاً من الكتلة الدستورية. الدولية ا  والاتفاقات المبادئ التي تنصّ عليها هذه المواثيق  

وق المواطنين أمام أي خطر دساتير دول العالم إلى وجوب الحفاظ على حقكما أشارت معظم 
 أمن إقليم دولتهم. جسيم وحال يحدّق باستقرار و 

من   وعدَم الإنتقاص بموجب القانون لعامة لى وجوب تنظيم الحريات اإفالدستور المصري أشار 
ض تعليق ممارسة بعض عة كالأوبئة التي تفرُ ث ظروف استثنائية غير متوقّ تحدُ  ولكن قد تها. أهميّ 

 15٩.والمصلحة العامةالحريات بصفة مؤقتة بهدف الحفاظ على النظام العام 

 

  ومبادئ سيراكوزاحالة الطوارئ  :الفقرة الثانية

الحالة   “تلك الطوارئ:ل حالة المعدّ  1٩55الفرنسي لسنة فت المادة الأولى من قانون الطوارئ عرّ 
ئر أو في أقاليم ما وراء البحار  ة في أي جزء منها أو في الجزا يالأراضي الفرنس تتعرّض لها التي 

وقعت أحداث اتّصفت بالكارثة  جسيمة أو متى    تعديات ض النظام العام لتعر    اج عنهنتُ ي   ،لى خطرإ
 " .تبعاً لماهيّتها

 لى منح  إمنه  16ت المادة أشارَ  1٩58بعد صدور دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة كما 

 
 652محمد المجذوب، مرجع سابق، ص - 158
 405محمد عبد الجليل المر، مرجع سابق، ص - 15٩
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استقرار الدولة د  هدّ الذي يُ الخطر الجسيم    أمام   صلاحية فرض الإجراءات المناسبةرئيس الجمهورية  
قواعد  فقكالمعتاد ووُ  القيام بدورها  لعامة الدستورية عنعند عجز السلطات اوسلامة المواطنين 

 صدرها رئيس الجمهورية في ظلّ للقرارات التي يُ  قانونياً  رت هذه المادة سنداً وف   قانونية مُحدّدة.
  والتي تخضع و القرارات أ بلوائح الضرورة أو الإجراءات  عرف فقهاً تُ  وهي ما الظروف الاستثنائية 

 160نة. شروط معيّ ل

  ، 2004لسنة  1السلامة الوطنية رقم  نالأولى من أمر الدفاع ع ت المادة ف، عرّ العراق ا فيأمّ 
، همحيات  د الأفراد في  هدّ ض فيها الشعب العراقي لخطر جسيم يُ تلك الحالة التي يتعرّ   الطوارئ،حالة  
دستور جمهورية    وقد نظ م،  في تشكيل الحكومة  للعراقيينالسلمية  تعطيل المشاركة    سبيل المثال  على

  وأَو جب تنظيم   لذلك،  والطوارئ ومُدّتها وتمديدها والأغلبية المطلوبةعلان حالة الحرب  إ العراق أحكام  
خذة فطرحت الإشكالية حول التدابير المتّ  القانون، ه لم يصدر أنّ  لاّ إ، هذه التدابير بموجب القانون 

 161التنفيذية.من السلطة 

صور الطوارئ التي تواجه الحكومة في  وهي إحدى ألا  الصحية،وارئ طحالة ال ومهمف وفي تحديد 
 جزئي،الطوارئ سواء بشكل عام أو  الإعلان عن حالة وهي تستوجب  الاستثنائية،الظروف  ظلّ 

والاستقرار    والأمن العام  النظام العامد  هدّ بما يُ   الصحّة العامة،ح صور الطوارئ هنا من ناحية  فتطرَ 
 162.العام

والقيود  دقيق للشروطراقب كمُ  أتَت ، ها المجتمع الدوليق عليمبادئ سيركوزا هي مبادئ اتفّ 
دت الجمعية  شدّ   . كماوالسياسيةليها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية  إالتي أشار    والاستثناءات 

للقيود المفروضة على  حد وجود تفسير موّ  على أهميّة ،الاتفاقيةعامة للأمم المتحدة بموجب هذه ال
 فاعتبر المشاركون    .  والسياسيةالدولي الخاص للحقوق المدنية    الحقوق المنصوص عليها في العهد 

 

 

 

 

 
 2٧ صسابق،  عالشاوي، مرجسرى حارث عبد الكريم - 160
 28المرجع ذاته، ص  - 161
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لماحترام حقوق  وثيقة بينعلاقة " هناك: عداد هذه الوثيقة أنّ إ في  ن الس  والأمن   الإنسان وصَو 
ل  شكّ يُ   ويُمك ن أن  القومي والنظام العاممن  الأض  قوّ نسان يُ الإ  المنهجي لحقوق   “، “الانتهاك  الدوليين

" إساءة إليها:لى السبب الداعي إ الوثيقة،الإشارة في مقدمة  ه تمّ كما أنّ  .للسلام الدولي" تهديداً 
الحقوق الواردة في العهد الدولي   من انتقاص بعض   استخدام النصوص التي تسمح للحكومات بالحدّ 

، على شروط  لقاء نظرة فاحصةإلى " الحاجة الى إى ا أدّ ممّ  والسياسية “،المدنية للحقوق الخاص 
  16٣.دة القانون" اال لسيجل تحقيق التنفيذ الفعّ أ بها والاستثناءات منالمسموح  وأسُس القيود 

 

 علان حالة الطوارئ إ : خروقات حقوق الانسان في ظل  الفقرة الثالثة

في   والثقافية الحق والاجتماعية الاقتصاديةمن العهد الدولي الخاص للحقوق  12تناولت المادة 
العلاج  طرق  واتّباعخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأوبئة حيث على الدول أن تتّ  الصحة،

  وجود  ، يتطلّب والاجتماعية الاقتصاديةعتبر أحد الحقوق الصحة الذي يُ  المناسبة. توفير الحق في
  من العهد الدولي الخاص للحقوق   12. المادة  والاستراتيجيةاللازمة    وكافّة الموارد   ،كافيةموارد مالية  
تأمين   وذلك عبر الصحة،أهمية تأمين حماية شاملة للحق في  أدرَكت  والاجتماعية الاقتصادية

في الرعاية   وعدم التمييزمراعاة المساواة  للشرب، والماء الصالح والغذاء الكافيالسكن اللائق 
 164الصحية. 

  الجنوبية،ريا  لى دولة أخرى، ففي كو إاختلفت التدابير الوطنية في مواجهة فيروس كورونا من دولة  
 الاتصال على البيانات الخاصة من شركات  لى الحصول  إلجأت    المثال،سبيل    اليابان على   الصين،

  ين مصابالين من فئة رسال رسائل نصية لتحذير المواطنإ كذلك تمّ  ،صابين حركة المُ  وذلك لتتّبع
 الذكية، الحراري  وأجهزة المسح الاصطناعيقنيات الذكاء لى ت  إبفيروس كورونا. الصين لجأت 

 دت الأساليب  تعدّ إذاً      كورونا.انتشار فيروس    العامة لتتّبعف على الوجوه في الأماكن  تقنيات التعرّ 

 

 

 

 
 8 ص، 2016حرية الفكر والتعبير، ةمؤسس ،مصر في  والأمن القوميفي المعلومات  مها الأسود، الحق-16٣
 442-40٣صسابق،  عيوسف البحيري، مرج-164
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والحريات للحقوق  فشكلت بعضها تقييداً  كورونا،ليها الدول في مواجهة جائحة إالتي استندت 
 .العامة

 والحريات:أبرز الانتهاكات للحقوق 

 التي فُرضت  والتوقيفحملات الاعتقال  ابع المجتمع الدولي: ت التعسفي والاعتقال في التوقيف -
 لحظر التجو  لانتهاكنتيجة  ألف شخص  120على  حيث أُلقي القبض  الصحي،الحجر  لمخالفة

احترام مبادئ دولة القانون   وجوب فدعت الدول إلى  ،الذي فُرض من قبل السلطات الإدارية
مبادئ ل اً خرق سبيل المثال، فرضت دولة الفيليبين بعض التدابير التي شكّلت  ىوالمؤسسات. عل

راد لمخالفة اعتقال الألاف من الأفب  قامت   كماالمواطنين،  الخوف في نفوس    ت زرعف  ليالقانون الدو 
في الحرية من   وحماية الحقمن الفصل بين تنفيذ القانون من جهة  لا بدّ  ذاً إقواعد حظر التجوال. 

  حترازية الا الإجراءات لها باتخاذ  والتي تسمحالدولة  ع بهافالسلطة التقديرية التي تتمتّ  أخرى،جهة 
  واعتقالهم دون المواطنين  والقبض علىفي التعسّ  حتجاز للا ليست بسلطة تقديرية مطلقة تفتح باباً 

 165للقوانين. ارتكابهم لأي فعل منافٍ 

لى قوانين  إ بالاستناد  لاّ إ تمّ تأن حجز حرية الفرد لا  الدوليةوالاتفاقات ه أشارت المواثيق كما أنّ 
المادة التاسعة الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية   ، حيث أنّ البلاد 

للأسباب التي ينص   لاّ إمن حريته  أحد  مكن منع: " لا يُ التالي على نصّت والسياسية والاجتماعية 
  166المقررة فيه ".  وطبقاً للإجراءات عليها القانون 

وضع حدود  بعض الدولحاولت  :المعلومات  والحصول علىالوصول  والحق فيعلام حرية الإ-
لى المعلومات الرسمية فيما له علاقة بانتشار وباء  إالوصول  والصحافة فيعلام على حرية الإ

ثال مارست الصين سياسة التعتيم  في القطاع الطبي. فعلى سبيل الم ومحاورة المسؤولين كورونا،
 وذلك  كايجاننغ،مجلة  اليومية،صحيفة شباب الصين  وقامت بتوقيف كورونا،أمام انتشار وباء 

 
 
 
 

 
 420صالطوارئ لمكافحة فيروس كورونا والحريات العامة"" تدابير حالة  البحيري  يوسف - 165
 المرجع ذاته - 166
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ممارسة الضغوطات على الأطباء    . كما قد تمّ والوفيات لنشر معلومات خاطئة حول عدد المصابين  
 .16٧لجهة نشر معلومات حول فيروس كورونا 

 

 وحق المواطن المعلومات،لى إتشار الوباء على الحق في الوصول تقوم حرية الاعلام في فترة ان
من الإعلان العالمي لحقوق   1٩ علام، المادةالإ ت المواثيق الدولية حرية كفلَ  الخبر.في تلقي 

ونقلها   الأفكار وتلقيها و الأنباء  س... التماوالتعبير.ع بحرية الرأي شخص حق التمتّ  الانسان:" لكلّ 
والاجتماعية  من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية    1٩الأخرين بأي وسيلة......"المادة    إلى

حرية البحث عن المعلومات أو هذا الحق يشمل و  التعبير،حرية  الحق في " لكل فرد والسياسية:
 ......."168الأفكار

 

 الرقابة السليمة   : غيابالمطلب الثالث

 تشمل: حالة الطوارئ استثناء على مبدأ المشروعية فلا بد أن تخضع لنوع من الرقابة. هذه الرقابة  
حالة الطوارئ بحد  وقرار اعلان التنفيذية،الرقابة على الصلاحيات الاستثنائية التي تمنح للسلطة 

في    والتزاماتها ولكن  وميثاقيتهاذاته. المجتمع الدولي فرض التزامات على الدول الملتزمة باتفاقياتها  
خلو  ي ولكن لم الاستثنائية،الظروف  المقابل أشار الى إمكانية الخروج عن بعض العهود في ظلّ 

برلمانية على صلاحيات    قضائية،  وطنية،عدم وجود رقابة    في ظلّ   ذاً إ  ك من وجود رقابة دولية.ذل
من اقرار قانون طوارئ    لا بدّ   العامة،علان التعبئة  إ   خذة في ظلّ المتّ   وعلى المعاييرالسلطة التنفيذية  

فرض حالة  ذاً إ .والالتزام بهااعها باتّ  الواجب والقانونية  الدستورية،صحي يقوم على كافة المراحل 
 . 16٩والرقابة الوطنية الطوارئ يفترض أن تقع بين الرقابة الدولية 

 

 

 

 

 
 424 ص ،سابق ع، مرجالعامة “ائحة كورونا على الحريات "أثر جعبد الجليل المر، محمد - 16٧
 425صالمرجع ذاته، - 168
 85ص سابق، عأبو موسى، مرجمحمود محمد مسلم  - 16٩
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لى الرقابة إة مع الإشارة  رقابة وطني  وجوب وإلى  ابة الدولية على حالة الطوارئ  لى الرقإسنشير    تباعاً 
 في التشريعات المقارنة في حالة الطوارئ.

 

 : الرقابة الدولية على حالة الطوارئ الفقرة الأولى

لها الحرية   ولكن ليس وتشريعاتها الداخلية،تقوم الدول بتنظيم حالة الطوارئ بموجب دساتيرها 
وهي  ألا  الدولي،ها تخضع لقيود دولية فرضها القانون المطلقة في تنظيم حالة الطوارئ بما أنّ 

الدولية لحقوق الانسان   تفاقيات الاعالجت الظروف الاستثنائية في  النصوص الدولية التي بموجب 
   وقيود موضوعية.ية لى قيود إجرائإقسم القيود الدولية بها. تُ   الالتزامالأطراف  وتعهدت الدول

على   عنها والإعلام الداخلي،على المستوى  الإعلان عن حالة الطوارئ قانوناً  أي القيود الإجرائية
وم مبدأ اللز  والحريات،مبدأ عدم المساس بالحقوق  هي القيود الموضوعية، و المستوى الدولي

 سنشير إليه تباعاً: وهذا ما الدولية. بالالتزامات ، مبدأ عدم الاخلال  ، مبدأ عدم التمييزوالتناسب 

 الحقوق،من  لى نوعين إلية أشارت المواثيق الدو  والحريات:مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق -1
في المواثيق   والحقوق الواردة  الطوارئ،حالة    بها حتى في ظلّ   الحقوق الأساسية التي لا يجوز المسّ 
  م عد حقوق الأساسية: الحق في الحياة و بتعداد ال  والسياسية قامالدولية. العهد الدولي للحقوق المدنية  

عدم  تعاقدي،بالتزام عدم جواز سجن أي انسان لعجزه عن الوفاء  ،تعسفاً حرمان أحد من حياته 
وفي  القانونية أمام القانون بالشخصية اعتراف الفرد بالحق  ،أشدّ و فرض عقوبة أرجعية العقوبات 

 1٧0.والضمير والمعتقد الدينيالفكر  حرية

متناسبة مع حجم    وأن تكون   الانسان،اتخاذ التدابير المقيدة لحقوق    والتناسب: وجوب اللزوم    مبدأ-2
ولة  وارئ على كامل أراضي د . فلا يجوز فرض حالة الطوسلامة البلاد الخطر للحفاظ على أمن 

 1٧1د.ذا كان من الممكن حصرها ضمن نطاق محدّ إمعينة 

 

 

 
 86 ص، سابق عمرج أبو موسى،مسلم محمود محمد  - 1٧0
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جراء أو إ " كلّ  ه:بأنّ  والسياسية التمييزد العهد الدولي للحقوق المدنية عدم التمييز: حدّ  مبدأ-٣
ئها  على جماعة أو فئة من الأفراد لمجرد انتما  الأفراد،نكار لقاعدة المساواة بين  إمعاملة تنطوي على  

 ن." معيّ  جتماعياصل عرقي أو لأ

 ومعاهدات دولية ت اتفاقيات  لا يجوز للدولة التي وقعّ   الأخرى:الدولية    ت لتزامابالاخلال  عدم الإ- 4
 بالالتزامات د من التقيّ  لا بدّ  الدولية، ت لتزاماالاب من أن تستند في إعلانها لحالة الطوارئ للتهرّ 

حماية حقوق   لتعذيب،ا ومعاهدة منعجنيف  تفاقيةكا والإقليمية،الدولية  الاتفاقيات الناشئة عن 
ما تقسم  ك .1٧2الطوارئ  وفي حالةتبقى سارية في حالة الحرب  تفاقيات الافهذه  ،والأقليات الطفل 

 دولية غير قضائية:  رقابةوإلى لى رقابة دولية قضائية إالرقابة الدولية 

 القضائية:الرقابة الدولية  :أولاً 

يقبلون اختصاص   وللدول الذينعضاء يعود للدول الأ الانسان:لحقوق  المحكمة الأميركية-1
  .موا أمام المحكمةلمحكمة أن يتقدّ ا

الأعضاء    ويعود للدول  الأوروبي،بع هذه المحكمة الاتحاد  تتّ   الانسان:الأوروبية لحقوق    المحكمة-2
 م أمام هذه المحكمة.قدّ الحق بالت  الحكومية وجماعات الأفراد  وللأفراد والمنظمات الغير

  1٧٣  2004عام حزيران   في ز النفاذ حيّ  والتي دخلت الانسان الأفريقية لحقوق  المحكمة-٣

 القضائية: لغير االرقابة الدولية  :ثانياً 

و من خلال  أ المتحدة،الانسان التابع للأمم عبر مجلس حقوق إمّا  جهتين، هذه الرقابة عبر  تتمّ 
 :  تيللآ منظمات دولية غير حكومية. يقوم دور مجلس حقوق الانسان تبعاً 

سريان حالة الطوارئ المعلنة أو في    طالها أثناءتَ التي    للانتهاكات والتصدي  حماية حقوق الانسان  -
 الظروف العادية عبر تقديم التوصيات بشأنها.  ظلّ 
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أوضاع حقوق   عن والتبليغ  والرصد وتقديم المشورةة الفحص لياته مهمّ آولى المجلس عبر يت-
خاص لحقوق الانسان أو من خلال  خلال المقرر ال لها منض تتعرّ  التيوالانتهاكات الانسان 

 ليات الأخرى للمجلس. الآ
  وحماية حقوق لى حالة الطوارئ الرقابة ع وهام:بارز  حكومية بدورتقوم المنظمات الدولية الغير 

منظمة العفو الدولية    المنظمات:هذه    ّّ من أهم  بها.نسان عن طريق المبادرات الخاصة التي تقوم  الإ
 1٧4الأحمر الدولي. ومنظمة الصليب 

 

 الطوارئ:: الرقابة الوطنية على حالة الفقرة الثانية

الدولية في   تفاقيات الال بمضمون  الرغم من الدور الأساسي للرقابة الدولية في مدى التزام الدو   ىعل
خلال الرقابة   وذلك منيبرز الدور الأساسي التي تلعبه الرقابة الوطنية  الطوارئ،اعلان حالة  ظلّ 

 !  اليوم؟هذه الرقابة   لبنان منأين  .البرلمانيةوالرقابة القضائية 

 ة الرقابة القضائية: في تحديد ماهيّ  :أولاً 

التنفيذية   وتمتّع السلطة ستثنائية،الال الظروف في ظّ  ستثنائيةالاسريان مبدأ المشروعية  نّ إ
من أهم   عتبرض وجود رقابة قضائية التي تُ يفر   الظروف، هبصلاحيات واسعة ضمن نطاق هذ 

علان حالة  إ د من مدى مشروعية ائية على التأكّ تقوم هذه الرقابة القضضمانات مبدأ المشروعية. 
خذة من قبل الإجراءات المتّ  ىلإ، بالإضافة والموضوعيةشكلية بالشروط ال الالتزامومدى الطوارئ 

 1٧5الظروف الاستثنائية.  السلطة التنفيذية في ظلّ 

السلطة التنفيذية   علانإ موضوع  د من الأحكام القضائية أنّ جاء في العديالقضاء الفرنسي: -1
 1٧6 .ليس من أعمال السيادة لحالة الطوارئ 
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علان الحاكم الفرنسي  إ الطعن بشرعية  ، تمّ مجلس الدولة دعوى هيكل أمام المثال فيعلى سبيل 
  5 4للمواد  ووفقاً  1٩45/ 12/ 21للأمر الصادر بتاريخ  الهند الصينية استناداً  الطوارئ فيلحالة 

علان حالة الطوارئ من أعمال السيادة  إ   أنّ   إلى  الحكومة  أشارت   184٩من قانون الطوارئ لسنة    6
صه  اختصا  1٩5٣/ 2٣/10لمجلس الفرنسي بتاريخ  ا  ولكن أعلن   تالي لرقابة القضاء،بال  ولا يخضع 
 .1٧٧ة الطوارئ صدر عن سلطة إداريةالقرار الذي قضى بإعلان حال نّ لأ الطعن وذلكللنظر في 

عن    بلاسان الصادرين  بيلتيه وحكمحكم    ومنها، لى ذلك عدد من الأحكام القضائية  إكما قد أشارت  
 عن مجلس الدولة. الصادرة وفيرون  وحكم شيرون محكمة التنازع 

نظاماً مطلقاً،   س الطوارئ ليإلى أن نظام  مصر المحكمة العليا في المصري: أشارت القضاء -2
هو نظام دستوري يفرض أن تكون التدابير والإجراءات المتّخذة غير مخالفة للقواعد القانونية  

  1٧8والأحكام الدستورية، وإلّا اعتبرت غير مشروعة، ممّا يستوجب رقابة السلطة القضائية. 
 

 الطوارئ:  وتدابير سلطةالقضائية على إجراءات  ة: الرقابثانياً 

سلطة الطوارئ لرقابة مجلس الدولة  قبل القضاء الفرنسي: تخضع الإجراءات المتخذة من-1
لى  إالقضاء الإداري الفرنسي    قد أشار  .صلاحياتهافي استخدام    للحدّ من التجاوزات   وذلكالفرنسي  

ففي    القضائية،للرقابة    وهي تخضععلاقة لها بأعمال السيادة    وأعمالها لان قرارات سلطة الطوارئ  أ
الطعن من قرارات   بأنّ  ت  قضَ  ،٧/18٧٣/ ٣0 بيليتيه فيحكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية 

العادي يخرج عن اختصاص القضاء    كانوإن  -العملصادرة الصحف ووقفها عن  سلطة الطوارئ بم
 1٧٩لرقابة القضاء الإداري. يخضع

حيث قضت المحكمة  لإداري،اتدبير سلطة الطوارئ لرقابة القضاء  المصري: تخضعالقضاء -2
 لهذا خذ استناداً التدابير التي تتّ  نّ إ" ...لذلك فقضائية: 5لسنة   5قم في القضية الدستورية ر  العليا
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  والضوابط فإنّها ن جاوزت هذه الحدود  إف  والقانون، مع أحكام الدستور    وافقة أن تكون مت  النظام يجب 
 180" القضاء.رقابة  وتنبسط عليهاتكون غير مشروعة 

 
 : الإداري : رقابة القضاء ثالثاً 

ن طريق الغاء القرارات  ع   وحرياتهم ويتحقّق ذلكحماية حقوق الأفراد    الاداري،تهدف رقابة القضاء  
صدرها  التي تُ  لغاء القرارات إ، من حرياتهمأو نالت  شكّلت تعدّياً على حقوق الأفراد  ذاإدارية الإ

 .الأحكام الدستوريةنت قد خالفت القواعد القانونية و إذا كاالادارية السلطة 
فراد  بالأ قد تمسّ  رية التياالاد دارية بالرقابة على مدى مشروعية القرارات تختص المحاكم الإ
  والدفاع عن حماية الجهزة الأساسية في الدولة في داري من الأفالقضاء الإ ،وبحقوقهم وحرياتهم

ع  تتمتّ  التام. له الاستقلال  التي تكفلالضمانات اللازمة فلا بدّ من توفير  ،وحرياتهمحقوق الأفراد 
تخاذ اجراءات فيشمل ذلك ا الطوارئ،تعلن حالة  استثنائية عندماالسلطة التنفيذية بصلاحيات 

  وهو اختصاص سبيل المثال اصدار مذكرات توقيف  أمنية ومنها على دارية،إتدابير  احترازية،
  الظروف العادية. أصيل للسلطات القضائية في ظلّ 

لقضاء الاداري في من تفعيل دور ا  لا بدّ   صلاحياتها، لا تسيء السلطة التنفيذية في ممارسة  حتّى  
تشمل الرقابة التأكد من وقوع  الظروف.هذه  ظلّ  المتخذة فيدارية جراءات الإالرقابة على الإ

خذة، لمتّ جراءات ام و التناسب بين وقوع الظرف و الإ، التأكد من توافر التلاز ستثنائي فعلاً الظرف الا
لادارية من الظروف الاستثنائية لا يعني خروج أعمال السلطة ا  ي ظلّ ف ساع المشروعية  اتّ   نّ حيث أ

داري بإخضاع  القانونية ، لم يكتفي القضاء الإ ه في بعض الأنظمةلا أنّ إنطاق القضاء الاداري.
م  لرقابته لتقدير مدى تلائ  ضع قرار اعلان حالة الطوارئ ذاتهدارية لرقابته ، بل أخالتدابير الإ

في حقوق و   خطيراً  ل مساساً اعلان حالة الطوارئ تشكّ  ، لأنّ الظرف الطارئ مع قرار الاعلان 
 .181حريات الأفراد الأساسية  
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 ليات إقرار قانون طوارئ صحي  آ الثاني: القسم   
الرقابة   النيابي،التمثيل  المتبعة،النجاح التشريعي يُقاس في كثير من الأحيان من خلال السياسة 

 الناخبين، ل البرلمان مع من تفاع لا بدّ  ولتحقيق ذلك، ل تحقيق التغيير الإيجابي.أج البرلمانية من 
والمؤسسات ن في مختلف الإدارات العامة  ي المسؤولين الحكومي   كاديمي،الأ المجتمع    المدني،المجتمع  

من انتشار    وذلك للحدّ خاذ تدابير احترازية  على اتّ   اليوم،جائحة كورونا أجبرت دول العالم  ...العامة
تطوير تقنية   ،التغييرات  تلكوأبرز  وجذرية،عملية رات ....  قامت البرلمانات بتنفيذ تغيي الوباء

أجل مساعدة المواطن   وذلك منلى تشريعات الطوارئ  بالإضافة إ   هذه الأزمةالعمل عن بعد في ظلّ 
  عة من معها ردود فعل متنوّ و  الدول، بع بين سلوب السياسي المتّ يختلف الأ  .والمجتمع ككلّ 

 182ساسي تكييف عملهم مع الوباء.، حيث كان الهدف الألمانات البر 
 

  الطبّقة  البرلمانيةوالقواعد والإجراءات  الدستورية،حكام الأ القانوني أيالإطار  ذلك،لى بالإضافة إ
مع    العامة،الصحة  متطلّبات  مع    إجراءاتها لتتوافققوي على قدرة البرلمانات على تكييف    تأثير  لها
ة  ه لج  ال أمر بالغ الأهميةفعّ   دقيق،  قانوني،طار  وجود إ  الرئيسية. فإنّ في تلبية الوظائف    رار ستمالا

لى مراقبة أنشطة الحكومة، العودة إ القوانين، سنّ في  القيام بدوره، وقدرته على فعالية البرلمان 
فلا   الدستورية.فترة ولايته    الحكومي، خلالتعتري المواطن في صنع القرار    والمخاوف التيالقضايا  

 18٣د في ظروف انتشار الوباء. التقيّ ي شديد نقانو بإطار التزام الدول  نم بدّ 
 وبالتالي  الطوارئ الصحية"  دسترة حالةأو من جهة أخرى "  صحي،مشروع إقرار قانون طوارئ  

إضفاء الطابع التشريعي على   ،فق مع الأحكام الدستوريةيتّ  والقوانين والمراسيم بما القواعد  اتخاذ 
   . يمكن فهمه بسهولة  ة لاالصحيحالة الطوارئ 

 
  

 
 

 
182- the house democracy partnership and Swiss agency for development and    
     cooperation, parliamentary responding to a pandemic, lessons learned for  
     emergency planning,pp11 
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حيث تم تسليط الضوء على   كورونا،مواجهة وباء  واختلفت أمامالأساليب بين الدول  وهنا تعدّدت 
ى حالة الطوارئ الصحية  يتم النص عل البعض لمليه إلما أشار  تبعاً  ،دور السلطة التشريعية أولاً 

 فيذ حالة الطوارئ الصحية في تن الدساتير، فكيففي أغلب  بها، الالتزاموالمعايير التي يقتضي 
بشكل عام  ومهارات استثنائيةلى وسائل إاللجوء دون تشريع قانون طوارئ صحي دقيق ومتوازن، و 

 184والسلامة العامة. والأمن العاممن اجل الحفاظ على النظام العام 
لعامة، منهم من قام بالمواجهة  م الوضع الصحي تفرض تلقائياً تفعيل دور السلطات امواجهة تأزّ 
أنّ الواقع الأليم    استثنائية، بمامنح السلطة التنفيذية صلاحيات  منهم من ارتأى بوجوب  التشريعية و 

يفرض المواجهة السريعة منعاً من تأزّم الوضع الصحي وانعكاسه على مختلف المستويات. تشريع  
  الالتزام  يستوجب  الاستثنائيةقانون طوارئ صحي، تفعيل دور السلطة التنفيذية لمواجهة الظروف 

،  نفيذية من أجل مُجابهة الوباء فما بين دور السلطة التشريعية والسلطة الت  ،محدّدة  بمعايير وإجراءات 
، فتأتي  اللجوء إلى وسائل بديلةقانون طوارئ صحي و تقع بعض القيود التي تحول دون إقرار 

 الحلول البديلة، سواء اقتصادية أو سياسية أو حتى استراتيجية...الخ 
بها من أجل تفعيل دور السلطة التشريعية، من أجل مُجابهة    الالتزامما هي الإجراءات التي يقتضي  

    ما هي القيود التي تحول دون إقرار قانون طوارئ صحي؟ وما هي الحلول البديلة؟ الوباء؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
184-Isabelle boucobza, charlotte Girard, « constitutionnaliser l’état d’urgence ou  
    comment soigner l’obsession d’inconstitutionnalité ? », La revue des droits 
    de l’homme 20 février 2016 



   

79 
 

  ليات إقرار قانون طوارئ صحيآ الفصل الأول:
د هدّ الظرف الاستثنائي يقوم على مجموعة من المخاطر التي من شأنها أن تُ  وذكرنا،كما سبق 

الدولة من معالجة   ولكي تتمكّنالسير العادي لشؤون الدولة وسير المؤسسات والمرافق الحيوية. 
وتحديداً  عطي السلطات العمومية يُ  ومنها من النظريات،، ظهرت مجموعة من هذه المخاطر

 التدابير. خاذ ق في اتّ ية الحالتنفيذ  السلطات 
ام  ق  كورونا،ه في معظم دول العالم التي أعلنت حالة الطوارئ الصحية عقب انتشار فيروس  نّ أكما  

علان عن  الإ بدرجات متفاوتة مقارنة مع الدول. في بعض الدول تمّ  كان وإن البرلمان بدور مهم 
خذة لمواجهة جراءات المتّ الإ علان عن الإ أخرى تمّ  وفي دول تنظيمي،قانون  الطوارئ عبرحالة 

 هذا الوباء في البرلمان.
أثيرت العديد من الإشكاليات والأسئلة المتعلقة بممارسة البرلمان لوظائفه الدستورية خلال حالة    "وقد 

هذه الحالة، ومنها ما   ق بمدى دستورية انعقاد البرلمان في ظلّ الطوارئ الصحية، منها ما يتعلّ 
ق بطبيعة علاقته بالسلطة  لعمل البرلماني خلال هذه الحالة، ومنها ما يتعلّ ق بكيفيات تنظيم ايتعلّ 

في   ستثنائيةالا  ات ومدى تواصله خلال هذه المرحلةالتنفيذية خلال حالة الطوارئ الصحية وبكيفي 
 185هذه الظروف. " ظلّ 

ما هي السلطات العامة ليات إقرار قانون طوارئ صحي؟ ما هي المراحل الواجب اتّباعها؟  ماهي آ
 التي يقتضي تفعيل دورها؟ 

بإجراءات   الالتزاميقتضي    ، كيفصحي قانون طوارئ   سنشير إلى ماهيّة إقرارفي السطور اللاحقة  
 . أجل تشريع قانون طوارئ صحي دقيق ، بقواعد قانونية أساسية منمحدّدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    - www.takamoul.orgالطوارئ الصحية : حالة  عادية  طة التشريعية خلال الحالات الغيردور السل -  185

       5 /6/2021 
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 الطوارئ الصحية حالة-الاستثنائية: دور السلطة التشريعية في ظل الحالات لأولالمبحث ا

والفيضانات وانتشار    والكوارث كالزلازلللعديد من المخاطر    ومتسلسل،ض الدول بشكل متفاوت  تتعرّ 
 ....وغيرهاثنية الإ الإقليمية، الدولية،والنزاعات لى الحروب إبالإضافة   ،الأوبئة

أساليب   ت فتعدد   لمواجهتها،لى إجراءات استثنائية  إ  الاستناد لطبيعتها    تفرض وفقاً   استثنائية،ظروف  
لى دور السلطة التنفيذية  إ. بعض الدول استندت لما ذكرناه سابقاً  تبعاً  ستثنائيةالاتنظيم الظروف 

جهة أخرى انتقد العديد من   ولكن منمواجهة الظروف الطارئة  التدابير اللازمة في ظلّ في اتخاذ 
لى إالاستناد  والحريات دون الحقوق  لى تقييد العديد منإهذا الأسلوب لما قد يؤدي بدوره   الباحثين

 أساس قانوني وواقعي سليم.
منح  التي تُ  والصلاحيات الواسعةفيقع على عاتق الدول تأمين توازن بين الظروف الاستثنائية 

حقوق   نتأمي العامة،السلطات  دورواستقرار النظام العام  والحفاظ علىللسلطة التنفيذية من جهة 
والمواثيق  لقانون الدستوري لى اإ اً منها استناد  الحدّ  ن هذه الظروف دو  في ظلّ  وحريات المواطنين

علان حالة الطوارئ إ  ظلّ  وتحديداً فيبعض الدول من جهة أخرى اتجهت و  .الدوليةوالاتفاقيات 
فأثبت البرلمان   تنظيمي،لى مواجهة الواقع بمقتضى قانون إ ناكورو ية عقب انتشار فيروس حالص
 186بين الدول. متفاوتاً  كانوإن  أساسياً  دوراً 

 
 نظام الطوارئ الصحي سالأول: تأسيالمطلب 

أجل   وتطبيقية من لا بدّ من اتباع استراتيجية معيّنة، قانونية  صحي،لغاية وضع نظام طوارئ 
في ظلّ انتشار   الأصعدة،على مختلف  واستقرار البلاد على توازن  وهو الحفاظهدف أحادي ألا 

 السلبية على مختلف الأصعدة.  وانتشار آثارهوباء كورونا 
أخرى دور  والتنظيم ومن جهةبين مجال القانون  الصحية مالى حالة الطوارئ سنشير إ ،تباعاً 

أمام الواقع الصحي   المدني دور المجتمعو  ،والقضائيةما بين السلطة التشريعية  العامة،السلطات 
 اليوم.
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 ومجال التنظيم : حالة الطوارئ الصحية ما بين مجال القانون ولىالفقرة الأ

الحالات العادية   من اعتمادها في ظلّ  المعايير التي لا بدّ  الدول،د المشرع في دساتير معظم حدّ 
في كيفية الحفاظ على التوازن  الظروف،هذه    من تحديد السلطة المختصة في ظلّ   والغير العادية،

الأفراد بما يفرضه النظام الدستوري    وتأمين حقوق العام من جهة    العام، واستمرارية المرفقبين النظام  
لى حالة الطوارئ الصحية في دساتير  إع الدستوري  رّ شق المجهة أخرى لم يتطرّ   ولكن من. والدولي

 الصحية؟ ن عن حالة الطوارئ أساس الإعلا ما هو ا يطرح إشكالية دول أخرى. ممّ 
ة لمدّ  تنظيمي،قانون  ب الإعلان عن حالة الطوارئ بموج تمّ ي ،واسبانيالى دستور فرنسا إلعودة با

الإعلان عن حالة   يكون بموجب قانون.فالسلطة التشريعية يعود لها صلاحية وكلّ تمديد دة محدّ 
مي  دة في نطاق القانون التنظيالتدابير المحدّ ، أما السلطة التنفيذية فتتولى تنفيذ الطوارئ الصحية

طرح  ذا تجاوزت الإجراءات المنصوص عنها في القانون التنظيمي. تُ إ  ومُساءلة البرلمان ة  بتحت رقا
كما تطرح إشكالية   كورونا،مواجهة جائحة  العديد من الإشكالات على صعيد الممارسة في ظلّ 

  18٧في الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.  ةيالتنفيذ السلطة  ومشروعية دورحول مدى شرعية 
حول مدى أحقية   والسياسية والقانونية،العديد من الإشكاليات الدستورية  طُرحتالمغرب، في 

شرعية ومشروعية هذا الإجراء؟   وما مدىالحكومة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بموجب قرار؟ 
فمنهم من اعتبر  أثار العديد من النقاشات.    المغرب،الأسلوب المعتمد في إدارة الأزمة الصحية في  

حالة الطوارئ حالة غير عادية   قرار، وذلك لأنعلان حالة الطوارئ بمقتضى إ أنه ليس للحكومة 
وعلى  ،  سات على سير عمل المؤسسات العامةلما لها من انعكا  تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية نظراً 

التشريع فيما يتعلق   المغربي،من الدستور  ٧1المادة  وبالعودة الى. والحريات  ممارسة الحقوق 
س من صلاحية السلطة  لي  هبر أناعتُ ف  التشريعية.ية السلطة  ضمن صلاح   والحريات يدخلبالحقوق  

  وتبقى السلطة  مرسوم،علان عن حالة الطوارئ الصحية بموجب قرار أو بلاغ أو التنفيذية الإ 
 .188المختصة هي السلطة التسريعية 

 
 
 
 
 
 

 
 ٧6- ٧0ص  سابق، عمرج ، عاديةالسلطة التشريعية خلال الحالات الغير   مفيد، دورأحمد  -18٧
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 : انعقاد السلطة التشريعية في ظل اعلان حالة الطوارئ الصحيةالفقرة الثانية

عليها في ضرورة انعقاد البرلمان خلال فترة اعلان حالة الطوارئ   رتكازالاالأسباب التي يمكن    أهمّ 
 الصحية، يمكن إنجازها بالتالي:

عدد معيّن من النواب الذين يمثلون وطنهم عبر سنّ القوانين اللازمة. يعبّر  يتألف البرلمان من - 1
 المواطنين لذلك يقتضي أن تلتزم السلطة التشريعية وأجهزتها القانون عن المصلحة العامة ومطالب  

 الأنظمة الداخلية.الدستور، أي الأحكام الدستورية و كافّة ب

لمقتضيات    ل خرقاً شكّ هذه الفترة يُ   انعقاد البرلمان في ظلّ   إلى أنّ أي سند دستوري يشير    غياب - 2
 الدستور.

فصل   أمبد على  يؤدي إلى الحفاظ  الصحية،إعلان حالة الطوارئ  البرلمان في ظلّ  انعقاد – ٣
من    ،والسلطة القضائية  التنفيذيةالسلطة  و بين السلطة التشريعية    التعاون التوازن و   وبالتالي  السلطات 

 .المصلحة العامة أجل الحفاظ على

  وعلى التدابير البرلمان خلال هذه الفترة من شأنه تعزيز الرقابة على العمل الحكومي  انعقاد -4
 للأفراد. والحريات الأساسيةحماية الحقوق  خذة، وبالتاليالمتّ 

 18٩. انعقاد البرلمان هو التزام بنهوض المؤسسة التشريعية باختصاصاتها إذاً 

 

 تحديد دور السلطة القضائية الثالثة: فيالفقرة  

ي تطبيق قانون  بعة فليات المتّ أبرز الآ  د أح  انتشار وباء كورونا شكّل تحدّياً لأفراد السلطة القضائية.
خذة الرقابة على التدابير المتّ  القضائية من أجلدور السلطة  تفعيل وهيطوارئ صحي ألا 

نسان أولًا.  أين  لإ ل أحد حُماة حقوق اباعتبارها تشكّ  العامة،من قبل السلطات  والإجراءات المتّبعة
 الصحي،تطبيق قانون الطوارئ  كيفيّة الرقابة في وذلك لجهة القضائية؟يكمن دور السلطات 

خذ تتّ   عالمية،الانسان. أمام أزمة صحية    وحماية حقوق   وسيادة القانون لمبادئ الديمقراطية    متثالالا
 المصلحة تضيه تقطار ما  إروجاً عن المبادئ الدستورية تحت ل خاستثنائية تُشكّ الدول إجراءات 

 

 

 
 ٩صأحمد مفيد،" دور السلطة التشريعية خلال الحالات الغير عادية"، مرجع سابق، - 18٩
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ثمن الحرية هو اليقظة الأبدية"،   " إنّ  القضائية.طات للذلك لا بدّ من تفعيل دور الس العامة،
فوباء   الصحية،زمة س جيفرسون أهمية أساسية أمام الألى توماإسوبة اكتسبت العبارة الشهيرة المن 

  وهو حماية ساسي للمحاكم ألا كومة للتغاضي عن الدور الأحل فرصة للشكّ كورونا لا يجب أن يُ 
والإجراءات  حترازيةالاالتدابير  .ستثنائيالاتحت شعار الظرف   الأساسيةوالحريات حقوق الانسان 

نظام   ملها وفيع في دور السلطة القضائية ممّا شهد تباطؤاً ا أثاراَ سلبية على كان له الوقائية،
 .1٩0العدالة

 

 في تحديد دور المجتمع المدني  الرابعة:الفقرة 

بعض    ت المستويات. سععلى مُختلف    المدنيالمجتمع    ت أهمية دور، ازداد مع انتشار وباء كورونا
في المجتمعات المحلية. في   وإلى تعميق جذورها  ،الدول إلى تمكين دور منظمات المجتمع المدني

ة  م الأنظأقوى بما أنّ دفاعية  استراتيجيات  عتمد كان على المجتمع المدني أن ي الدول،بعض 
اتّسعت  إذاً  . المستويات في فترة انتشار الوباء وتأثيره على مختلف  كانت ناقدة لدورهالسياسية 

عتمدت . ا القيود الحكومية  اجهةمو   المدني، من أجلدور المجتمع  الأصوات المؤيدة لضرورة تعزيز  
. نذكر  ئحةفترة الجا خلالدورها  العديد من الأساليب من أجل تعزيز منظمات المجتمع المدني
 ،ئ للمساعدة في إدارة أزمة الوباءحالات الطوار   فيالإغاثة  بدور  التدخل    أبرزها على سبيل المثال،

منظمات المجتمع  العلان بعض  إ   المحلي،  المجتمع  لباً على صعيد ظهور مجموعات مدنية جديدة غا
ذاً تحرك المجتمع إ توجّهها نحو أنشطة بعيدة عن أنشطتها العادية المتعارف عليها... المدني

صفت  التي ات  تواجدت نتيجة للسياسات المطبّقة من السلطات الإدارية و  المدني لملء الثغرات التي
تُركت هذه الثغرات بسبب الإهمال   الدول،بالفوضوية في مواجهتها لحالة الطوارئ. في بعض 

 1٩1زمة بأنفسهم. لية المساعدة الذاتية لإدارة الأعلى تبني عق أُجبرت الحكومات فالحكومي المُطلق 

 

 
190-José Igreja Matos, Access to Justice in Times of Judicial Lockdown    
     www.unodc.org,5/8/2021 
191-Richard younges,corona virus as a catalyst for global civil society 
     previous reference 
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النطاق في  خذت الحكومات تدابير واسعة فاتّ  المأساة،هذه الثغرات حجم  أخرى عكست في دول  
المدني لإثبات   التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدني. سعت العديد من منظمات المجتمع

  1٩2كورونا.أدوار أساسية في محاربة وباء  وكان لها العالمية،زمة الصحية دورها في ظلّ الأ

فاعلين في منظمات  إعطاء أهمية كُبرى للبساهمت في العديد من الأماكن  بعة،المُتّ ساليب هذه الأ
أصبحت أنظمة  كما جتمع المحلي. علاقتهم مع الم فيشرعية  وبالتالي منحهم، المجتمع المدني

 الإدارية.سلطات  التفعيل دور منظمات المجتمع المدني كرقيب على  ل  متينة نتيجةالمجتمع المدني  
 ، الطارئة للأزمات على مدى فعالية دور الحكومة في الاستجابة  نشاط المجتمع المدني ارتكز كما

دية التي نتجت عن فيروس  ثار الاقتصالتعويض عن الآ ا وذلك من أجل خذةالمتّ  نطاق التدابير
طار تعرّضت لنقد مستمر من لت نتائج سيئة في هذا الإلتي سجّ الحكومات ا أنّ  حيث كورونا، 

ولكن  س فقط لدعم الحكومات المجتمع المدني على استعداد لي كانت منظمات المجتمع المدني. 
دور الحكومات في هذا تراجع  توافقية لمواجهة وباء كورونا أمامول في استراتيجية أيضًا للدخ

 طار. الإ

السياسات   رمن أجل تغيي تحركمدني العالمي إلى الالمجتمع ال ،الصحية العالمية الأزمةدفعت 
  أزمة فيروس كورونا   إنّ   .والسياسيالمُعتمدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي    والاستراتيجيات 

 للدول. لقد تفاوت التوازن  قتصادية والافي الأنظمة السياسية  تسليط الضوء على الثغرات  إلى أدّت 
مجتمع  ال  منظمات بقيت    ولكن  بين الدول سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي

 1٩٣ولو كان متفاوتاً بين الدول.  المدني ترقى إلى مستوى تحدٍّ 

 

 

 

 

 

 

 
192-Richard younges,corona virus as a catalyst for global civil society 
     www.carnegieurope.eu,5/8/2021 
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 إقرار قانون طوارئ صحي  ماهي ة الثاني: طلب لما

كما يلعب دور   ونظام الحكومة"،يمثل البرلمان إرادة الشعب لأنه "يوفر الرابط الحيوي بين الجمهور  
  أداء الوظائف التي لا يمكن تكرارها  ستمر في، كما يثارة القضايا ذات المصلحة العامةلإ أساسي

يمكن أن تساعد في الوقاية من جائحة    التيوالأساليب  ليات  ي الآما هف  أخرى،من قبل أي مؤسسة  
 1٩4فيروس كورونا؟ 

 

 في إقرار قانون طوارئ صحي :ىالأولالفقرة 

فيتمّ تسليط الضوء أولًا على دور السلطة التشريعية، تباعاً   ،مرحلة سنّ القوانين فترة زمنيّةستغرق ت
قواعد  الأمد،طويلة  وهي علاقة ألا على العلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،

والمناقشة،  للجان البرلمانية  اعلى    عرض )ال  التي يقتضي اتّباعها في سنّ القوانين والشكل  الإجراءات  
   التسر ع.  تُحظّردقيقة ومراحل إجراءات إذاً هي ( النواب.في جلسة علنية في مجلس  الاعتماد 

 الأزمات،في أوقات    تصبح، يمكن أن    والتي  لحسنات من ا  تتّصف بالعديد   العمليات الديمقراطية هذه  
يعي العادي يمكن أن يكون غير فعّال، جراء التشر الإ  ،الاستثنائية في فترة الأزمات  حيث أنّ   عيوبًا.

 . تأزّم الوضع الصحي  بسرعة في ظلّ  على السلطة التشريعية أن تتحرّك  لأنّه
 ريعية في ظلّ انتشار وباء كورونا؟ أين الحلول التش

   انتشار وباء عالمي؟ظلّ  البرلمانية فياللجان  دور أين يقع
 

 البرلمانية  دور اللجان  في تحديد الثانية:الفقرة 

ليها من السلطة رسل إتقوم بالتدقيق في مشاريع القوانين التي تُ  تشريعية، مؤسسة   البرلمانية،اللجنة 
مشاريع القوانين   لجهةوضع التقارير  اللازمة،لات ادخال التعدي عليها،شراف الإأو  التشريعية،

المكان الوحيد داخل  إنّه .البرلمانجزء مهم من عمل  البرلمانية هيفاللجان  ع المناقشة.موضو 
 ر مباشر. مباشر أو غي  سواء بشكل  المشاركة،بإمكانهم    المدني،ع  تمالمج  المواطن،حيث    البرلمان،

 
 
 

 
194-Gustavo Gouvêa Maciel, legislative best practices during time of emergency 
     www.transparency.org,1/9/2021 
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وضع   الوباء،علن انتشار أُ  عندما المثال،فيجي على سبيل ولاية  ميركية،الأفي الولايات المتحدة 
أجل التشريع   من وبأمان البرلمان سلسلة من الخطوات للسماح للجان البرلمانية بالعمل عن بعد 

 الوباء.لمواجهة 
من القيام بأعماله الرقابية    بتعزيز دور لجانه البرلمانية الدائمة الست عبر تمكينهم  بدأ برلمان فيجي

منصات   ت أأنشكما والموظفين.  وسلامة النواب عن بعد عبر اجتماعات افتراضية لضمان صحة 
في مختلف المراحل التشريعية، الإجرائية   والنواب  البرلمانية،على الانترنت لمشاركة اللجنة 

 .1٩5والإدارية
من أجل   في المراجعة والتدقيق بشأن القوانين المقترحة يةتعتمد أستراليا على اللجان البرلمانكما  

لأسترالي  قرر مجلس الشيوخ ا ّ ،2020 نيسان 8على الحقوق الفردية. في السلبية  الآثار الحدّ من
 .1٩6المتّبعة من الحكومة بوجه وباء كورونا  الاستراتيجيات لمواكبة إنشاء لجنة 

درست  . الوبائيةلجنة الاستجابة  ،شاء لجنة برلمانية جديدةإن تمّ  الوباء،أزمة في نيوزيلندا مع بداية 
سلطات ركات والمنظمات والالش  وتأثيره علىقانونًا    45  حوالي  في  والتعديلات   هذه اللجنة التغييرات 

 .المحلية
  الوباء، ال في بداية وعزل دولي فعّ الدخول في "إغلاق مبكر" نحو نيوزيلندا  نتيجةً لذلك ذهبت  

 أذارمن ق جلسات البرلمان تعلي تمّ  كما وباء كورونا، الرغم من العدد الصغير نسبيًا لحالات  على
عبر منّصات التواصل الاجتماعي وذلك واصلت اللجنة الاجتماع  ،2020 أيار  26 حتى 2020

 197.في نيوزيلندا العملية التشريعية تدقيق الديمقراطي في لمن أجل توفير ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
195-The house democracy partnership and Swiss agency for development and    
     cooperation, parliamentary responding to a pandemic, lessons learned for   
     emergency planning, pp26,previous reference 
196-Franklin De Vrieze, Parliamentary Committees: windows into the world of covid    
     19 legislation and its impact,www.wfd.org.com,19/9/2021 
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بما في ذلك لجنة حقوق   ،نظام اللجان البرلمانية في المملكة المتحدة لجانًا للتدقيق الفني أوجد 
من   مشروع قانون حكومي للتأكد من توافقه مع مجموعة ق في كلّ صة التي تدقّ الإنسان المتخصّ 

 ، فضلًا عن الحقوق والحريات الأساسية للقانون العام. حقوق الإنسان المحمية دوليًا 
كان استقرار الدولة    للمواطن، والحفاظ علىالحقوق الأساسية    الدفاع عنذاً انتشار كورونا ووجوب  إ

جديدة  باع أساليب مختلف الدول لإجراء تعديلات أو اتّ السلطات العامة في الهدف الأول لدى 
واللجان  لوبائية الخاصة  ن اللجان افما بي    كلاسيكي المعتمد في عمل البرلمان،سلوب التختلف عن الأ

 1٩8، رقابة وتدقيق على مشروع إقرار قانون طوارئ صحي. الدائمة
 

 ول: اللجان الوبائية الخاصةالبند الأ

في مواجهة   اللجان العامة على  الاستناد بعض البرلمانات انشاء لجنة خاصة بدل من  اختارت 
لا يتمكّن دستورياً من  البرلمان قد  نّ لأ اللجان،لى هذا النوع من  اللجوء إالوباء. تمّ  مرحلة انتشار

 . هجلسات عقد 
للنظر في    2020أذار    25ائية في  الوب  الاستجابةإنشاء لجنة    في نيوزيلاندا تمّ   المثال،على سبيل  

مجلس النواب بشأن التدابير المتّخذة من  إلى تقديم تقريربالتالي و السياسة المتّبعة من الحكومة 
، يتمحور دورها  لى لجان توجيهية.  استندت بعض البرلمانات إالحكومة في إدارة الأزمة الصحية

سبيل   ىالسياسية. عل الأحزاب جميع  التشريعية مع ممثلينق بدور السلطة اتخاذ قرارات تتعلّ حول 
الإجراءات المناسبة مع    الأساسية،خذ القرارات  للجمعية الوطنية مكتب دائم لها يتفي تونس    المثال،
 .1٩٩الوباء  هجوم

 
 
 
 
 
 

 
198-Franklin De Vrieze, Parliamentary Committees: windows into the world of  
     Covid19, legislation and its impact, previous reference 
199-The house democracy partnership and Swiss agency for development and  
     cooperation, parliamentary responding to a pandemic, lessons learned for  
     emergency planning,pp27, Covid19,previous reference 
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 اللجان الدائمة الثاني:البند 

في القيام بعملها   تستمر ولكن ،الوباءية خلال فترة عمال البرلمان الأدارة صة لإمخصّ  لجان تنشأ
لة الطوارئ اكيف يستمر هذا العمل أثناء ح  المعتاد لجهة التدقيق في مشاريع القوانين المرسلة لها.

 ؟ من وظائف السلطة التشريعية دّ الصحية التي تحُ 
تتمكن من القيام  لأنّها لن    الطوارئ،أسلوب فرز عمل اللجان بعد اعلان حالة    الدولبعض    اعتمدت 

 اعلان حالة الطوارئ. بدورها في ظلّ 
أمام البرلمان في منح الأولوية    تقدّم النواب باقتراح  الكندي،مجلس العموم    ظلّ   وتحديداً في  كندا،في  

كما أعطت دول أخرى .  ةيلجنة الصحالو لجنة المالية  ال  ن:ي  تَ نَ لج  لعمل  في ظلّ تأزم الوضع الصحي  
صل منعت أنشطة لجانها التي لم  الجمعية الوطنية الفرنسية في الأ اللجان،ولوية لعمل بعض الأ

، حيث سمح  2020 لجانه حتى تموز منع البرلمان اجتماعات  الهند، بالوباء. فيتكن مرتبطة 
 200.فكان تركيز اللجان على استجابة الحكومة فقط للوباء فقط، تماع شخصياً للجان بالاج 

 
 علان حالة الطوارئ الصحية إقانون مرن أم  :الفقرة الثالثة

م  في التقدّ  تقوم اللجان البرلمانية البرلمانية،تعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية لما هو مُ  وفقاً 
  ثارها ومن آ  منهاوالحدّ و المواطن أ الوطن،ض لها زمات التي يتعرّ لمواجهة الأ بمشروع قانون 

  مرن، أمام السلطة التشريعية بمشروع قانون  من التقدّم لا بدّ  طارئة،ة صحي أزمةوأمام السلبية. 
 .ب ذلكلأن الواقع الأليم يتطلّ 

حيث    مفهوم،زمة الصحية أمر  للأ  ةللاستجاب  ”soft Law“للقانون المرن  اختيار المملكة المتحدة  
نهج  يمكن البدء بم والحقوق،ساسية  من بعض الحريات الأدّ قبل اتخاذ تدابير احترازية تحُ  أنّ 

   لأنّ   والإجرائية نظراً الرسمية  في قواعد اعتماده بميزة المرونةع هذا القانون  يتمتّ  بسيط.جي  استراتي

 

 

 

 

 
200 -The  house democracy partnership and Swiss agency for development and  
      Cooperation, parliamentary responding to a pandemic, lessons learned for  
      emergency planning, pp28, previous reference 
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المتّبعة  القانونية  وخارج الإجراءات  المتحدة،غير موجودة في المملكة  الاستثنائية الظروفنظرية 
مان بطريقة أو  ب موافقة البرلو تنظيمي يتطلّ  قانون ملزم أ فإن سنّ  العام،طار القانون ضمن إ

لقواعد من هذا   يخضعلا قانون مرن  سنّ  فإنّ  ذلك،من  وعلى العكسزمنية معينة.  لمدة بأخرى 
يمكن للسلطة التنفيذية اصدار التوجيه بسرعة كبيرة    الوباء.كما في الحالة الراهنة أي انتشار    النوع،

د الأزمات التي قد تطرأ على البلا الإجراءات التقليدية التي تكون مملة في ظلّ إلى دون العودة 
م القانون المرن نفسه  قدّ يُ أن يمكن  الطارئة،مباشراً على مواطنيها. في هذه الحالات  وتُمثّل خطراً 

الإيجابية للدولة   لتزامات الاما في سياق  لا سيّ   ،وللأفراد للمواطنين  كأداة مثالية لتقديم استجابة سريعة  
مة أكثر  فبقاء الأ يجب أن يكون العمل سريعاً  لطوارئ،احالات  يف سكانها.فيما يتعلّق بحماية 

،  حقوق الانسان  إجراءات حماية  مع  اً ف متكيّ   القانون   كون . يجب أن يالإجرائيةأهمية من تراكم القواعد  
ليلة  تقديم استجابة متماسكة في غضون ساعات ق  الصحية،قادراً على التعامل مع الأزمة    وأن يكون 
 201.التي قد تطرأ طارئةال للحالات 

الواجب اتّباعها بسرعة    المعايير  سنّ فيتم    مرنة،   حول تطبيق أساليب   معايير تقوماعتماد  النقص في  
ه يخشى  حيث أنّ   الغاية.عيباً عند استخدامه فقط لهذه    بأكمله، يُشكّلجراء التشريعي  دون المرور بالإ

 استخدام القانون  عندما لا يتمّ  خاصةً  السياسية، الانتهازيةضمن إطار  تدخل السلطة التنفيذية أنّ 
  جراء يتمتّع الإبالإضافة إلى مرونة  الواقع،في غيابه.  الثانية:من صفته الرئيسة  ستفادةللاالمرن 

عندما لا يتم  العقاب مباشرةً  وألا يفرض  ملزماً،يكون  ألا أخرى:القانون المرن بميزة أساسية 
بالإضافة  . فرضه بوحشية بالسلوك، دون ك التمسّ  ويدعو إلى اقتراحاً،م قدّ ن المرن يُ احترامه.القانو 

ن يكون جزءاً من النظام  فإنّه يُقصد به أاستخدامه من قبل السلطات الإدارية  عندما يتمّ  ذلك، إلى
 202.  الأخلاقيعن المعيار   والتي تميّزه المتوقعة،ثار الآ  يُنتجوأن د القانوني المحدّ 

 

 

 

 

 
201 -Charlotte Piveteau, tentation de la soft law en période d’urgence sanitaire 
      ou le tour de passe-passe des mesures de confinement au royaume- uni, 
      uni,www.revuedlf.com,5/11/2021 
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يكون   ما،  مكن تقييم سلوكٍ ن المُ ل م  معياراً يجعَ ه يضع  لأنّ   قانوني،فهو بالفعل معيار    وبهذا المعنى
ته أقل من درجة القانون  غم من درجة شرعيّ على الرّ   قانوني،يكون له تأثير    الغرض النهائي منه أنّ 

فقد أظهرت العديد من  الزاوية،في هذه فعاليّته من الممكن اثبات يعُد على ذلك لم  علاوةً  الملزم.
وجود تهديد   م غم من عد على الرّ  .المواطنين لزمة كفاءة كبيرة واحتراماً من قبلالقوانين الغير مُ 

  وخصوصيّته   بالتحديد   هدفُههو    المواطنين. هذاسلوك    انون الغير ملزم في تغيير، نجح القبالعقوبة
 20٣عن القانون الملزم.  ما يميّزهو 

 
 إطار دستوري لنظام الأزمة الصحية : ةالفقرة الرابع

كأحد  الدول،بعض  إليها أحد الوسائل التي لجأت  الدستوري لنظام الأزمة الصحية هوطار الإ
 204لى الحالة الفرنسية مثالًا.، تباعاً سنشير إالصحيةليات إدارة الأزمة آ

قانوني لإدارة   درج في الدستور نظام يُ  بأن” Ph. Blacher“و  ”Jean-Eric Gisele“ حاقتر 
  ويجمع بين رئيس الجمهورية يترأسُهُ  ،، فيتم تعيين ما يسمّى بمجلس الأزمةقد تطرأالأزمات التي 

 ي المجلسين وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين المعنيين. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ورئيسَ 
ها  وتجميعها في الدستور من شأنه أن يمنحَ  المطبّقة سابقاً المعتمدة و  أنظمة الأزمات  تعديل إنّ 

ل هو  الأوّ   الاقتراح ن،ي  التقدّم باقتراحَ   تمّ لذلك    شرعية ووضوح أفضل وكفاءة أكبر وضوابط أوضح.  
 " منه: 1إدراج الفقرة التالية في ديباجة الدستور أو في المادة 

"يجوز تعليق بعض الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور عند إعلان أحد أنظمة الأزمات الواردة 
 د قانون أساسي الإطار والرقابة البرلمانية والضوابط  حدّ من الدستور. يُ   1-٣6و  ٣6و  16في المواد  

 

 

 

 
203-Charlotte Piveteau, tentation de la soft law en période d’urgence sanitaire ou le     
     tour de passe-passe des mesures de confinement au Royaume-Uni, référence  
     précédente 
204-Joël Andriantsimbazovina, les régimes de crise à l’épreuve des circonstances 
     sanitaires exceptionnelles,www.revuedlf.com,11/11/2021 
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في وغير المبرر  لتعسّ ا  ستخدامالاائية في حالة  ل المسئولية الجز وتحمّ   خذة،المتّ القضائية للإجراءات  
 عليها الدستور."  لهذه الأنظمة والتي تنطوي على انتهاك للحقوق والحريات التي ينصّ 

الصياغة   يمكن أن تتمّ و  من الدستور. 1- ٣6الاقتراح الثاني هو إدراج حالة الطوارئ في المادة 
 على النحو التالي: 

ا في حالة إمّ   الجمهورية، أو جزء من أراضي    على كلّ   الوزراء،إعلان حالة الطوارئ في مجلس    يتمّ "
 كارثة )الاستثنائية  حالة الأحداث  أو في العام،الناجم عن الإخلال الجسيم بالنظام  يكالخطر الوش

القانون  د يحدّ " .(" خطر وبائي طارئة، وجود صحي خطير يستدعي اتخاذ تدابير  تهديد  ،طبيعية
ها للوقاية من هذا الخطر أو مواجهة  خاذُ مكن للسلطات المدنية اتّ إجراءات الضابطة الإدارية التي يُ 

 يمكن تمديد حالة الطوارئ لأكثر من اثني عشر يومًا إلا بموجب القانون. " لا ."هذه الأحداث 

في ممارسة   خطأوال إلى خطر التجزئة من شأنه أن يؤدي الدستور إطار ترك نظام الأزمة خارج 
 أحدث أظهرت  .إليها الاستناد التي لا بدّ من  س الإجراءات ، وأسُ السلطات المختصة لصلاحيتها
لوضوح والفعالية  في اوجود حالة الطوارئ في الدستور يوفر ضمانًا    ممارسات الدول الديمقراطية أنّ 

التي قد تؤول إليها ممارسة السلطة التنفيذية كما السلطات المحلية  والسيطرة على التجاوزات 
 205. لصلاحياتها

 

 لصحية االأزمة  التشريعية في ظل   ةالثاني: السلطالمبحث 

مواجهة ل ،بسرعة اضطرت البرلمانات إلى الردّ  العالم، دول وانتشاره فيوباء كورونا  في مواجهة
الحفاظ على أجل  وذلك من، والاجتماعيعلى المستوى الاقتصادي  الذي طرأ مفاجئالتباطؤ ال

ت به بعض البرلمانات في الأشهر الأولى  ما مرّ  فإنّ  ذلك،بعض مظاهر الحياة على الأقل. ومع 
يشبه    ".حلتكوقت تعليق ر   ن” حا -من هذه الأزمة الصحية هو أقرب إلى قصيدة لامارتين الشهيرة  

لفترة طويلة وفي المملكة  هنغارياكما هو الحال في  تجتمع،د عُ ها لم تا لأنّ إمّ  صطنعة،مُ غيبوبة 
لسلطات  ل  تشريعيةلجزء الرئيسي من سلطتها الا  قامت بتفويض ها  أو لأنّ   نة،معيّ زمنية  المتحدة لفترة  

 
205-Joël Andriantsimbazovin, les régimes de crise à l’épreuve des circonstances 
    sanitaires exceptionnelle, référence précédente 
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وا عن أي ذريعة للسيطرة على عمل  أو تخلّ  بولندا،كما هو الحال في إسبانيا أو  التنفيذية،
 206الحكومة.

 

 العوامل الرئيسية في بناء برلمانات مرنة المطلب الأول: 

يكون البرلمان المرن   طبيعية،كوارث  حصول الوباء أو نتيجة انتشار ض لحالة طوارئ عند التعرّ 
الة وفي الوقت المناسب من  ف معها بطريقة فعّ قادرًا على مقاومة الظروف الجديدة والصعبة والتكيّ 

الجلسات  ونظام )نين والإشراف والتمثيل(  تها )سن القواخلال الحفاظ على وظائفه الأساسية واستعادَ 
  الاعتبار يأخذ بعين قانوني متين  نظامإطار لا بدّ أن يكون ضمن تعديل  ي(. أالعامة واللجان

 الوضوح العمليو  والأقليات،المعارضة  ،نواب الحقوق  للبرلمان،داخلي النظام الو القواعد الدستورية 
 20٧.البرلمانيةللعملية 

 

 الإطار القانوني الفقرة الأولى: 

تأثير قوي على  لها  لا سيما الأحكام الدستورية والقواعد والإجراءات البرلمانية  للدولة  لإطار القانوني  ا
  في   ستمرارالامن أجل    .بات الصحة العامةقدرة البرلمانات على تكييف إجراءاتها لتتوافق مع متطلّ 

ال قادر على  أمرًا بالغ الأهمية لبرلمان فعّ  متينالإطار القانوني ال دّ عَ يُ  الأساسية،تلبية الوظائف 
القوانين ومراقبة الأنشطة الحكومية والإنفاق وتمثيل قضايا المواطنين    تنفيذ ولايته الدستورية في سنّ 

  ظلّ  تحديات فيقد يخلق الإطار القانوني الإلزامي واهتماماتهم في صنع القرار الحكومي. لكن 
أن يتميّز النظام القانوني بالمرونة من أجل أن يستمر البرلمان  الاستثنائية، لذلك يقتضي ظروف ال

 208. في القيام بدوره بفعالية

 

 

 

 
206-The house democracy Partnership and Swiss Agency for development and  
     cooperation  parliaments responding to a pandemic,pp22, previous reference 
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 تفويض سلطة التشريع  في البند الأول:

القوانين. ولكن في حالات   لاعتماد ع البرلمان بالسلطة النهائية متّ يت السياسية،الأنظمة  مُعظم في
  نة في الموافقة على القوانين هذه الصلاحية مر  قد تكون هناك حاجة إلى أن تكون  الطوارئ،

،  الحكومةن منح ماليوم بعض الأنظمة الدستورية  ت السلطة التشريعية فيوالتدقيق فيها. تمكّن
سيم(. على  أو المراتفويض التشريع )م الوضع الصحي ات أمام تأزّ القرار بعض خاذ صلاحيات اتّ 

 الطوارئ،حالة  للدستور،، وفقًا هنغاريةأعلنت الحكومة ال ،2020 أذار 11في  المثال،سبيل 
  ق علّ عن التشريعات الحالية أو تُ  بتعد قد ت والتي يومًا، 15مدة ل حكومية، ساريةمراسيم بموجب 

  ، 2020البرلمان القانون الثاني عشر لعام  باستثناء الحقوق الأساسية والحريات. أقرّ  ،بهاالعمل 
مع الاحتفاظ بحق البرلمان في  الطوارئ،الذي سمح بتمديد مثل هذه المراسيم حتى نهاية حالة 

  ا تهد القانون التزام الحكومة المستمر بإبلاغ البرلمان بقرارا إلغاء هذا التفويض في أي وقت. كما حدّ 
ر البرلمان بالإجماع  قرّ  ،2020 حزيران  16نهاية حالة الطوارئ. في  على أساس أسبوعي حتى

 أذار  21في  وبالمثل، .التنازل عنها للحكومة إنهاء حالة الطوارئ ورفع سلطات الطوارئ التي تمّ 
الصلاحيات  لجهة    الذي يمنح الحكومة سلطة مؤقتة   التمكين،قانون    جياعتمد البرلمان النرو   ،2020

المقابل في    . كان القانون ساري المفعول لمدة شهر ولكنبها السلطة التشريعيةتتمتّع    يالدستورية الت
إلغاؤه في أي وقت. لا يمكن إهمال وظائف التشريع والرقابة في البرلمانات أو  الحق في  للبرلمان
ينبغي النظر بعناية    وبالتالي،الصوت التمثيلي المباشر للمواطنين.    يه  البرلمانات   منها لأنّ التقليل  

 20٩يما في الديمقراطيات النامية.لا سّ  السلطات،في تفويض 

 

 الإطار المكاني المحدد دستوريا  للجلسات البرلمانية  البند الثاني:

يُشر إلى إمكانية عقد  الإطار المكاني المحدد دستورياً للجلسات البرلمانية في بعض الدول، لم 
 جلسات افتراضية، فالأحكام الدستورية كانت واضحة إلى أنّه يقتضي أن يتواجد أعضاء البرلمان 

 

 

 
209-The House Democracy Partnership and Swiss Agency for Development and   
    cooperation parliaments responding to a pandemic, pp20, previous reference 
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شخصياً في دائرة البرلمان. ولكن انتشار وباء كورونا، أجبر العديد من البرلمانات على التكيّف مع  
ور )أي شخصيًا بحض  ،بديلةا أو بطريقة اع إما افتراضيً اتخاذ قرار بالاجتم الواقع الجديد وبالتالي

نواب في مبنى  تُشير إلى وجوب تواجد . العديد من الدساتير محدود وعبر الإنترنت عن بُعد(
في حين أن الفهم الأكثر مرونة قد يشمل التواجد الافتراضي    "،"قاعة عامة  التواجد في  أيبرلمان  ال

  210.سات العامةلعضو البرلمان أثناء الجل

 حيث حاسمة  ها في البداية  تحديدُ   كانت الاستجابة للعدوى التي تمّ   المثال،على سبيل    سنغافورة،في  
  تمّ  ذلك،. وبعد 200٣سارس اءً على استجابة الحكومة لوباء تشكيل فريق عمل وزاري مبكرًا بن  تمّ 

والحجر  تصالالا ع بما في ذلك تتبّ  العامة، وضع وتنفيذ بروتوكولات الصحة العامة والسلامة
لت . عدّ ع حضورياً لمان سنغافورة في الاجتمابر   استمر  مواجهتها لوباء سارس  الصحي. وكجزء من

. فشملت معظم وظائف السلطة التشريعية وامتيازات نواب الأمة  2020أيار  سنغافورة دستورها في  
مسألة اجتماع مجلس النواب عبر جلسات افتراضية أو حضورياً مع احترام شروط  أثيرت كما 

ان وافق البرلم  الوباء،من أجل ضمان استمرار المؤسسة في العمل أثناء    لذلك،.  الاجتماعيالتباعد  
ن  ه في حالة موافقة البرلمان على اقتراح يعلن أنه غير آم على أنّ ينص  ،على تعديل دستوري 

  ، ثرأو أك  مختلفين  نيالبرلمان لمدة ستة أشهر في موقع  فيمكن أن يجتمع  ،د لاجتماع في مكان واحا
 211الافتراضية. جلسات    عقد   ة وإمكانيةالاجتماعي أثناء الجلسات الشخصيمع احترام قواعد التباعد  

 

 نظمة الداخلية طار الأإ يالثانية: فالفقرة 

المعروفة أيضًا في بعض   ،عتبر القواعد الإجرائيةتُ  ،معظم الأنظمة البرلمانية الديمقراطيةفي 
صف حيث تَ   ، التشريعيةفي العمليات    ساسأو اللوائح الداخلية حجر الأ  البرلمانات بالأوامر الدائمة

حقوق وواجبات  تشير إلى ولكن أيضًا البرلمانية، فالوظائطريقة التي يتم بها إدارة ليس فقط ال
 يجب   كما والرقابية،ية ح النظام الداخلي العمليات التشريعضّ  يجب أن يوَ  ذلك،على  النواب. علاوةً 
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من متابعة العمل  مواطنين وسائر أفراد المجتمعتمكين الو ، حقوق المعارضة الديمقراطيةأن يحترم 
 212.  مةالبرلماني بطريقة منظّ 

ظام الدستوري والسياسي للدولة المعنية للقواعد البرلمانية من النّ  ينبع الشكل والمحتوى القانوني
 اد بعض القواعد الإجرائية كقانون اعتم   تمّ   .السياسيةو ة  يية والقانونية والثقاف ويتأثران بالتقاليد التاريخ

ها كقواعد مكتوبة صاغها البرلمان  تمرير بعضُ  تمّ  (؛وليتوانيا وسلوفاكيا ياتشيك  المثال،)على سبيل 
طة  سل  منح، توجيزة المملكة المتحدة(. بعض القواعد    المثال،لتنظيم إجراءاته )على سبيل    سهُ ل  أو مج  

المكتب    على صعيد القرارات التي تتُّخذ في إطار  المثال،)على سبيل    مجلس النواب تقديرية لرئيس  
  م كلّ نظّ ويُ   مُفصّل،  (، والبعض الآخرإلخ  ،عن سائر العمليات التشريعية  المتحدثينمؤتمر  و   ،الدائم

بالكامل.  ها القواعد البرلمانية مُ العملية التشريعية تحكُ  فإنّ  لذلك،ث. حتملة التي قد تحدُ المواقف المُ 
ضرورية عند معالجة الحاجة إلى تعديل القواعد البرلمانية أثناء الاستجابة   فتراضات الاهذه  لّ ك

لا تختلف الأشكال القانونية    وبالتالي،الوباء أو الكوارث الطبيعية.    والاستثنائية مثللطارئة  للأحداث ا
على سبيل  ف )تختلعلى وباء كورونا الردود الفردية للبرلمانات ولكن أيضًا  آخر،فقط من بلد إلى 

التخفيض النسبي لعدد النواب الحاضرين في   شبكي،حواجز زجاج  جتماعي، الاالتباعد  المثال،
 إلخ(.   اللجان،بالكامل و / أو اجتماعات   فتراضيةالاالجلسات العامة المختلطة أو  العامة،القاعة 

من خطر  خذت تدابير للحدّ العديد من البرلمانات قد اتّ  ضح أنّ ، يتّ الأزمة الصحية كما في ظلّ 
مع تفضيل إيجاد طريقة قانونية لاستخدام تقنيات تكنولوجيا   الغرفة،انتقال فيروس كورونا داخل 

 21٣المعلومات الجديدة لدعم العمل البرلماني. 

لتحديد فيما يتعلق تبنيها على وجه ا  كانت بعض التغييرات عبارة عن قرارات مؤقتة قائمة بذاتها تمّ 
  .في المملكة المتحدة أو البرازيل(بأزمة فيروس كورونا )كما 
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جهت  اتّ  واجبة.إذاً  ع السريعمنظور أوسع لتكون تشريعات التتبّ  من إجراء تعديلات أخرى  تمّ كما 
حدث بوجه أي في بناء برلمانات قادرة على الصمود رئيسية  لى اعتماد عوامل  بعض الدول إ

العديد من البرلمانات لم   فإنّ  ذلك، ومع (.في سلوفينيا لهو الحامماثل في المستقبل )كما  طارئ 
من البرلمانات لديها بالفعل قواعد   ةأولًا قلّ   ،ويرجع ذلك أساسًا إلى سببين  قانونية،أي تعديلات  م بتقُ 

الأنظمة الدائمة للبرلمان اليوناني   لا تنصّ  المثال،على سبيل  ،ر الجلسات البعيدةحظّ لا تُ إجرائية 
 لم تكن هناك حاجة لتعديل الأوامر.  وبالتالي، منعها؛عن بُعد أو على عقد جلسات 

اوي أو البرلمان السلوفاكي( مواصلة العمل ة برلمانات )مثل المجلس الوطني النمسرت عدّ قرّ   ثانيًا،
 الوجه، أقنعة    المثال،نتظم بموجب التدابير الوقائية الحتمية لمكافحة الوباء )على سبيل  البرلماني المُ 

. لكن على نفس القدر من الأهمية ، قد يكون وما إلى ذلك الاجتماعي(والتباعد  شبكية،وحواجز 
على سبيل المثال ، تم إلغاء   ،فيه من منظور دستوري وديمقراطيا  خفض عدد النواب حلًا مشكوكً 

لدستورية المحلية في  من قبل المحكمة ا " عقد الجلسات النيابية حضورياً "قرار البرلمان الكرواتي
مرة أخرى    جرائيةالإ  ت في إطار قواعدهإجراء تعديلا، قام البرلمان ب  .نتيجةً لذلك2020تشرين الأول

ر رابط  للسماح لجميع النواب بالمشاركة في الجلسات العامة عب 2020 انيالث تشرين 11في 
لتمكين   ،ي مبنى البرلمان الكرواتي الواسعف الاجتماعات العديد من غرف  توفير ، كذلك الفيديو 

عبر    الاقتراحات على سائر    المشاركة في المناقشات والتصويت من  لنواب المصابين أو المعزولين  ا
 214رابط فيديو من منازلهم.  

 

 إقرار قانون طوارئ صحي  تلياآ الثاني:المطلب 

فحيث   العالم،حول    ةالمعتمد   الأنظمةاختلاف    وتختلف معليات إقرار قانون طوارئ صحي  تتعدّد آ
نا نحو  دفع وهذا ما دراستنا،موضوع  إطارعلى بعض الثغرات في  تضيءية لن ر أن الناحية النظ

 التوازن   ةالبندقية، لجهلجنة    مبادئ  إطار  وتحديد في  الدول،دراسة بعض المعايير التي التزمت بها  
أمثلة عن   إذاً  ،عالمي، ما يفرضه أي نظام تشريعي والتشريعيةين السلطة التنفيذية ب في العلاقة

 متبعة ضمن دولياً.بعض الإجراءات ال
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 والسلطة التنفيذية ولى: ما بين السلطة التشريعية  الفقرة الأ

علان  إ  وفي صدورعن السلطة التنفيذية، أو  البرلمان،يجب أن يصدر اعلان حالة الطوارئ عن 
عة أن تخضع لموافقة البرلمان الفورية تبعاً للإجراءات المتّب  حالة الطوارئ عن السلطة التنفيذية لا بدّ 

متّبع بين مختلف الأنظمة السياسية هو إعلان حالة   وكما هو ،الأساسيذاً الخيار بين الدول. إ
  الحتمية، أو من قبل السلطة التنفيذية تليها موافقة البرلمان    أولًا، ة التشريعية  الطوارئ من قبل السلط

خول الفوري  د في بعض الحالات ارتأت بعض الدول بإمكانية السماح بال ،ولكن. وذكرناكما سبق 
  الحالات   ظلّ   الإجراء فيهذا    وبالتالي جعلدة  باع بعض الإجراءات المحدّ دون اتّ   الطوارئ،في حالة  

  طة التشريعية، ل على الس  يُعرض الإجراءحتى ذلك الحين لا بدّ أن    ومع ذلك،حيّز التنفيذ.    الاستثنائية 
 لى تمديد حالة الطوارئ يستوجب موافقة السلطة التشريعية كذلك. كما أنّ لجوء السلطة التنفيذية إ

انون  يختلف أسلوب إدارة الأزمات الصحية بين الدول، منهم ما استوجب إقرار ق وذكرنا،كما سبق 
استوقف لجهة منح السلطة   والبعض الأخر التشريعية،دور السلطة  وبالتالي تعزيزطوارئ صحي 

 215التنفيذية صلاحية المبادرة التشريعية.  

التي من شأنها    ممارسة بعض السلطات   مؤقت،بشكل    التنفيذية،يجوز للسلطة    الطوارئ،  أثناء حالة
الأساس  لجهة  واضحًا  التشريع يكون تفويض أن  ولكن يجب عائدة للسلطة التشريعية، أن تكون 

  وهذا ما  التشريع،تزم بها الدول لجهة تفويض هناك قواعد لا بدّ أن تل أنّ كما  .طبقالقانوني المُ 
صلاحية التشريع   ةالتنفيذيلى منح السلطة أشارت إ الدول،. بعض ليه بعض الدساتيرأشارت إ

رت لجنة البندقية رفضها لهذا الأسلوب قام بحظر ذلك. أشا  والبعض الأخر  حكومي،بموجب مرسوم  
باع معايير مُحدّدة، أي أن تكون  به يقضي اتّ   الالتزام  أنّ   إلى  جهةٍ أخرى أشارت   ولكن من،  المعتمد 

 لأسباب وز استخدامها إلاّ لا يج   المناسب،  وفي النطاق هذه الصلاحيات محدودة في الوقت المناسب  
 كما يجب العدول عنها في أسرع وقت. الطوارئ،علان حالة مثل إ  216وجيهة، 
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فيجب أن تشمل  والمحتوى،يجب أن تكون صلاحية السلطة التنفيذية محدودة من حيث الوقت  
، كما لا ينبغي أن تبقى سارية المفعول حتى بعد اعلان حالة الاستثنائيةبالحالات   المتّصلةالقضايا  
فيجب أن تتضمن بنود هذا التفويض حدود زمنية واضحة لجهة مدّة هذه التدابير   الطوارئ،

حيث يصبح عند ذلك وسيلة للتحايل   الأسلوب،لى هذا إ انتقدت اللجنة اللجوء المفرط . الاستثنائية
لى وجوب تحديد محتويات  كما أشارت اللجنة إ  ة العملية.على السلطة التشريعية في الممارس

صلاحيات غير محدودة للسلطة التنفيذية هي بحكم   ذاً،إالسلطة بشكل دقيق.  ونطاق تفويض 
 21٧.والدستورية الاستبداديةسمة الأنظمة  القانون،

 

 برلمانية استثنائية  تإجراءا الثانية:الفقرة 
حيث قامت بتعديل البعض   كالمعتاد،واصلت بعض البرلمانات عملها    كورونا، في ظلّ انتشار وباء  

نشطة العادية  بتعليق الأ قام  الأخر،بوظائفها العادية. البعض  الاستمرارمع  المتّبعة من إجراءاتها
صدرت  الدول،في معظم  نشطة المتعلقة بالوباء.فقط على مراجعة الأ  تمّ التركيزو ( )التشريعية

 الحالات،تقديمها في بعض  والتي تمّ  البرلمان،مراسيم قوانين من قبل الحكومات دون مشاركة 
من وظيفة البرلمان التشريعية   لى الحدّ ل إلاحقاً أمام البرلمان للموافقة عليها. لجأت بعض الدو 

من قبل   والإجراءات المتخذة السلطة التشريعية منحصراً لجهة الرقابة على التدابير وإبقاء دور
 من خلال اللجان البرلمانية.  كورونا،وباء بانتشار ما له علاقة  الحكومة في

اتخذتها جهات   الصحية، الأزمةخلال  وعمل البرلمان،تمّ اتخاذ قرارات مختلفة اذاً بشأن وظائف 
في  كان معتمد عليه في السابق. على سبيل المثال: مختلفة مقارنةً بما واتبعت إجراءات مختلفة 
 البرلمان، التعديلات قرارات مكتب    ت شمل  اسبانيا   في  البرلمانات،أدخلت تعديلات على لوائح    رومانيا
  وارتأى البعض اب لوجستية،  لى تعليق عمل البرلمان لأسبإ  الدول،ذهبت بعض    االبرلمان. كمرئاسة  
من بين الحلول التي اعتمدتها الدول الأعضاء    .أساسيةنشطة الغير  إزالة جميع الأ  إلى ضرورة  الأخر

 التالية: خرين الإجراءات تُلهم الآ والتي قد الأوروبي،  اد الاتحفي 
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 ،218د الحاضرين في الجلسات النيابية تحديد الحد النسبي لعد فرنسا لجأت إلى    المثال،على سبيل  
 .ور من يستوجب دوره التدخلحض  الأساسيين،تخفيض عدد الموظفين 

والسماح النظام الداخلي المتّبع،    تعديلللنصاب القانوني،    لأدنىاتقليص الحد  إلى    ت ألمانيا، سعأما  
انعقاد   أو نيابية لجنة البرلمان في ظلّ ظروف معينة اعتبارهم حاضرين في ظلّ اجتماع لأعضاء

 21٩يكونوا حاضرين فعلًا.  ولو لمحتى  عامة، جلسة

 

  ليات المعتمدة: في بعض الآالفقرة الثالثة
هنا   صحي،النتائج ضمن نطاق إقرار قانون طوارئ  والنصاب والتصويت والتأكّد منفي الأغلبية 
بالقواعد التالية في ظلّ  الالتزامالأوروبي أمام انتشار وباء كورونا بوجوب  الاتحاد ارتأت دول 

ينبغي أن تكون عملية صنع القرار شاملة أي إشراك جميع المجموعات  أولاً  كورونا:مجابهة وباء 
اب مزيداً من الشرعية على القرارات التي يتّخذها البرلمان،  كما تضفي قواعد النص فيها،السياسية 
 بشكل غير واقعي. لا ينبغي أن تكون قواعد النصاب عالية   ومع ذلك

لو حصلت و حتى  سياسيأوسع دعم  الدستور،تتطلّب بعض العمليات السياسية مثل تعديل ثانياً 
نظام الطوارئ    ومنها تعديلات   التعديلات،الأغلبية الحاكمة على العدد اللازم من الأصوات لتمرير  

إجراء نقاش حقيقي شامل    والبرلمان منفإنّه لا يعفي الحكومة    المثال،الصحي المُعتمد على سبيل  
صوات  أنّ عملية عدّ الأمهم التأكد من  من الكما    .والمجتمع المدنيخلال وسائل الإعلام    ومفتوح من 

للتحكم في عملية    إمكانيةوللمعارضة  ،  يمكن التلاعب به من قبل الأغلبية، الإجراء لا  وشفافةعادلة  
 العدّ.
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  وتسجيل نتائج يجب تكون هناك آليات إجرائية في المكان للتأكد من النصاب لى أنّه بالإضافة إ
استبعاد إمكانية الاعتماد على التصويت الشفوي في بعض المواقف  عامة،التصويت كقاعدة 

 .220الأخرى الأقل اثارة للجدل

 استراتيجية الحفاظ على إجراءات تشريعية شفافة: 

أو منح التراخيص الخاصة   البرلمان،القواعد المنظمة لمنح تصاريح المرور لوسائل الإعلام بمبنى  -
التغطية يجب    . كما أنّ العامة  والسلامة  العام  لتغطية المناقشات تبعاً لمتطلبات الحفاظ على النظام

 . وغير الحزبيأن تضمن الطابع التعددي 

القرارات التي تُتّخذ في الجلسات  استثنائية، نشركون هناك إمكانية لإجراء مناقشات يجب أن ي-
 المُغلقة.

المسائل الموضوعية   )حولالتصويت الفردي في اللجان  وتسجيلها،إشهار المُداولات في اللجان -
تكون مُداولات اللجنة   جانبية. قد ثار الأكثر حساسية التي قد يكون لها آفي القضايا  الإجرائية(أو 

 .221من القومي الأ الحفاظ على مثل بقوة،رة لأسباب مبرّ   ر،الجمهو مغلقة أمام 
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 والحلولالقيود  الثاني:الفصل 
لصحة اتهديد   خطير في إلى مستوى  تفع، بمدى اتساعه وخطورته، ير رونامن الواضح أنّ وباء كو 

الوباء هي الناحية القانونية. بعض  الخطوات الأولى التي اتخذتها الدول لمحاربة    ت لذلك كان  العامة،
هذا    ولكن  القانوني،الدول ارتأت بوجوب المواجهة الفورية دون اجراء تعديلات على صعيد نظامها  

. قد المتّبعة  لم تلجأ إليه بعض الدول نتيجة للقيود التي حالت دون تعديل أنظمتها القانونية  المنحى
من إقرار قانون    والمطبّق يعيقالنظام المتّبع    الاقتصادي،حيث أن المستوى    اقتصادية،تكون القيود  

السياسية،    . أما القيود والمجالات مختلف الأصعدة    وتوازن بين طوارئ صحي يستوجب تطبيقه توازي  
رأت بعض الحكومات في اعلان حالة الطوارئ فرصة للتمسك   العامة،السلطات  وهي دورألا 

بالمعايير التي   الالتزامللأفراد دون  العائدة العامة والحريات حقوق لفرض قيود على ال بالسلطة،
جراء وسيلة  قد يكون التنحي عن الولوج في هذا الإ ف والمواثيق،الدولية  الاتفاقيات ت عليها نصّ 

  المطلوبة. الالتزامات بأدنى  مواطنيهاالسلطات أمام  التزاممن  للهروب 
حدى  ت إفكان الثالث،لجهة العجز المالي الذي وقعت به معظم دول العالم  الاقتصادية،القيود 

سواء من خلال اعتماد   المعتمد،الثغرات التي لا بد من معالجتها من أجل تعديل النظام القانوني 
أو تعديل التدابير الاقتصادية التي كانت تطبّق في ظلّ الظروف الاستثنائية   عام،قانون تمويل 

  بالبلاد.التي كانت تعصف 
، أو تبعاً لما جرى التعارف ”the stump reflex“اجراءلجهة القيود السياسية، سنشير الى  اأم

عن فكرة التقدّم بمشروع قانون   وابتعاد السلطات لبنان اليوم  السلطات،عليه بمخالفة مبدأ فصل 
، هذه القيود، تتضح بعض الحلول الموازية لها  لالمستويات. مقابمختلف    وموازي بينخاص دقيق  

وهذا ما ارتكزت عليه معظم الدول، على الصعيد القانوني لا بدّ من تعزيز دور المجلس الدستوري  
أمام خطر انهيار دولته    الأول، فالحامي لدستور دولته يقتضي أن يكون المواجه  ومنها دولة فرنسا

اللبنانية كأول خطوة بشكل   طات لالسليه  إ  وما تلجأ   المالية،من الناحية    االأصعدة. أمعلى مختلف  
 التمويل الوطنية من جهةٍ أخرى.  ليات جهة وتعزيز آ الدولي من وهو التمويلألا  دائم،شبه 

الحلول  وما هي صحي؟حالت دون إقرار قانون طوارئ  والاقتصادية التيفما هي القيود السياسية 
 تحول دون إقرار قانون طوارئ صحي؟  والثغرات التي المصاعب في مواجهة 
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 الأول: القيود المبحث 

ار  المعي معيارين،تتمحور في معظم الأنظمة السياسية حول  التشريع،القيود التي تحول دون 
قيود لم يتم   قد تكون و قد تكون قيود وهمية في بعض الأحيان  والمعيار السياسي.الاقتصادي 

على مختلف   اً سلب ممّا ينعكس  زمنية،ب فترات تداركها مع مرور الوقت فأصبحت الحلول تتطلّ 
م الأزمة  تفاقُ  في ظلّ  فلا تكون الجهود موازية لمواجهتها. تطرأ،للأزمات التي قد  نظراً  المستويات،

 سنشير الى، ، لبنان أولا ً حالت دون إقرار قانون طوارئ صحي التي ولجهة الدول ،حالياً الصحية 
  ها الي الاستناد الحلول التي يمكن  إلىوتباعاً  ،اقرارهحالت دون  والسياسية التيالقيود الاقتصادية 

 كأحد الخيارات لتشريع نظام طوارئ صحي متكامل. 
 

 القيود الاقتصادية  الأول:المطلب 

الي ، بعض الدول كانت قد ، و معها وقع اقتصاد الدول في عجز م  انتشرت ظاهرة كورونا عالمياً 
لكافة التفاصيل    قانون الطوارئ الصحي أتى شاملاً   لى أسلوب التنظيم المسبق ، حيث أنّ إاستندت  

و لكن   …أو السياسي يجتماعالاو أ الاقتصاديض لها البلاد سواء على الصعيد التي قد تتعرّ 
،  مواجهة انتشار الوباء منح السلطات التنفيذية صلاحيات استثنائية في    على صعيد دول أخرى ، تمّ 

  الامتثال الإدارية دون  الأزمةمن تفاقم  المراسيم و القرارات و البلاغات للحدّ  إصدارلى إفاستندت 
  بالاستناد القيود التي حالت دون ذلك ؟  .ما هي لى دول أخرى في التشريع لمواجهة أزمة كذلكإ
 للمراحل التالية: وفقاً  قتصاديةالاسنتناول القيود  ،مثالاً نسا فر  الدول،لى تنظيم بعض إ

 عدم اعتماد قانون التمويل العام- 1
 عدم اعتماد تدابير اقتصادية- 2
 . الوضع الراهن في لبنانـ-٣
 

 عدم اعتماد قانون التمويل العام  الأولى:الفقرة 

الذي يقتضي أن   وتحديد العمل الصحية،لى تنظيم حالة الطوارئ إيهدف قانون الطوارئ الصحي 
  حترازية الاجراءات الإ وبالتالي اتخاذ  وبئةانتشار الأ ف المعنية، في ظلّ طراتقوم به جميع الأ

 المناسبة. 
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 واتخاذ الاجراءات طار ضبط الوضعية الصحية  إة التنفيذية من صلاحيات أوسع في  "تمكين السلط
 يتم منح الحكومة كلّ  اً إذ وسلامتهم". الأفراد  وحماية صحةالوباء  والتصدي لانتشار الاستثنائية،

على النظام الصحي الذي   الحفاظ كورونا، وباءسبيل التصدي ل واللوجستية فيمكانيات المادية الإ
 222. والنقائص ار العديد من الصعوبات طإدخل ضمن 

  الاجتماعية،  المالية، ة،قتصاديالاجراءات يقوم على عدد من الإ  الصحي،وارئ قانون الط كما أنّ 
 22٣انتشار وباء كورونا.   خذت في ظلّ التي ات    الاستثنائية الحلول المناسبة نتيجة التدابير    وذلك لإيجاد 
تضمن ثلاثة مواضيع أساسية    صحي، ت مشروع قانون طوارئ  أقرّ   اليوم،فرنسا    المثال،على سبيل  

 وهي: ألا 
 وليون باريس  والاستشارية لمدينة البلدية، الانتخابات -1
 نظام الطوارئ الصحي - 2
 224 قتصاديةلااتدابير الطوارئ - ٣

وذلك  عام،لجأت معظم الدول الى تشريع قانون تمويل  الاقتصادية،ق بتدابير الطوارئ فيما يتعلّ 
اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية الاحتياجات التي تفرضها    الصحية،تفاقم الأزمة    من  الحدّ أجل    من

 حالة الطوارئ.
سنشير   تباعاً  وارئ،الطمع الاحتياجات التي تفرضها حالة  عدم وجود قانون التمويل العام متلائماً 

 الحالية. زمة الصحية الأ بع في فرنسا في ظلّ لى النظام المالي المتّ إ
دخلت ثم توالت التعديلات التي أُ   200٩ساسي صدر سنة  الأ  )القانون اعتماد قوانين تمويل معدلة    تمّ 

 :2020العام   منذار وتموز آثلاثة نصوص بين    الصحية،زمة عليه( للتعامل مع الأ
 
 
 
 
 
 

 
 الحكومة التونسية تقر مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية، - 222

 . www.arabic.news.cn.com،5/8/2021 الصحية،       
 ذاته مرجع ال - 22٣

224-Mathilde Hardy,loi d’urgence sanitaire-quels impacts pour les salariés 
    www.cadreemploi.fr.com ,2/9/2021 



   

104 
 

أشار   وهذا ما  "،فر " مهما كلّ امعونة التي تقدمها الدولة تحت شعتدابير ال  شير إلىيالنص الأول:  
نة فيتم ادخال هذه النفقات الجديدة ضمن المواز   ،2020أذار    12اليه رئيس الجمهورية في خطابه  

بدورها من   والتي تتكون  “،ة الطوارئ للأزمة الصحية " خطّ  ذاً إ جديد،مفهوم  إطار ولكن في
ط البطالة الجزئية في أعقاب الأزمة الصحية " و " صندوق تضامن الشركات في برنامجين " مخطّ 

 أعقاب الأزمة الصحية ". 
مستويات المساعدة التي   وتباعاً تعديللى نتائج الأزمة الصحية إيشير بشكل أدق  الثاني: النص 

 روف.بها الظتتطلّ 
فيشمل خطة التحفيز الاقتصادية التي يتم اعدادها كجزء من تمويل   ،تفصيلاً أكثر  الثالث:النص 
الخصوص للقطاعات الاقتصادية   على وجهفتقوم على دمج العديد من خطط الدعم  ،2020

 225المختلفة. 
  عام، عدم اعتماد قانون تمويل    صحي،القيد الذي يحول دون اقرار قانون طوارئ    أنّ   ،تباعاً نستنتج  

  نهيار الاسياسي يقوم على  اجتماعي، ي،اقتصاد نظام  ظلّ  الصحي فيمكن تدارك الوضع فلا يُ 
  شاملة، ، لا بد أن تعتمد سياسة اقتصادية شبه لدولة اليوم لتخطي الأزمة الصحية. االاقتصادي

 المتبعة؟ جراءات ن هذه الإ م   فأين لبنان اليوم
 

 عدم اعتماد تدابير اقتصادية  الثانية:الفقرة 

  ة لوباء. بالنسب التفشي  يالحقيق قتصاديالاثر على وجه اليقين ما هو الأ حدّد لا أحد يستطيع أن يُ 
ميع أنحاء  في ج السياسيون أن يدرك  لذلك لا بدّ  ،مخيفة قتصاديةالان العواقب إللبلدان النامية ف

 صحي،قرار قانون طوارئ إمكن لى أخر. فلا يُ إالعالم خطر انتشار الأضرار الاقتصادية من بلد 
 . الإنمائية الأساسية قتصاديةالاغياب الخطوات  في ظلّ 
 عاجلة: خاذ اجراءات لى اتّ إالبلدان النامية  ذاً إتحتاج 

 
 
 
 

 
225 -Mathieu Conan, le droit d’urgence et les finances publiques, la revue juridique  
     de la Sorbonne, numero2, decembre2020 
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  ضعيفة، ة  في كثير من الحالات تكون أنظمة الصحة العام  الصحي:النفقات على القطاع    زيادة-1
السريع للوباء. فعلى السلطة التنفيذية أن تزيد في  نتشارالا  للعدوى نتيجة ما يجعل الفرد عرضة

 بشكل أسرع. واحتواء الوباءالصحية  وتعزيز الرعايةاستثماراتها من أجل تمكين النظام الصحي 
 المجانية للفئات  الطبيةوالخدمات ن التحويلات النقدية أ من ش : الاجتماعيةتعزيز الحماية - 2

 .النتائج المالية السلبية والتخفيف من  وباء،التساعد في احتواء   أنّ  ضعفاً  الأكثر
  منح. جل ، أو تقديم اعفاءات ضريبية أو تقديم  ترتيب قروض قصيرة الأ  :دعم القطاع الخاص  -  3
يجب أن تكون البنوك المركزية في البلدان النامية على   المالية:سواق في الأ الاضطرابات - 4

لمثال عن طريق  على سبيل ا المالية،سواق في الأاضطرابات  لة حدوث استعداد للتدخل في حا
 226.  الاستقرار المالي الطبيعي،، أو ضخ السيولة لاستعادة الوضع خفض أسعار الفائدة

 
 الوضع الراهن في لبنان  الثالثة:الفقرة 

فكيف يمكن اليوم التقدم أمام البرلمان بمشروع   الصحي،الأزمة الاقتصادية سبب أزمة القطاع 
المستشفيات تسعى    الوضع،هذا    في ظلّ إذاً  قانون طوارئ صحي في ظل نظام اقتصادي متفكك.  

م بدفع الحكومة لم تقُ  أن بما الأفراد،أجل انقاذ حياة  الضرورية منلى تقديم الرعاية الصحية إ
من   الحدّ إلى  ت  الدولار أدّ   وبالتالي ارتفاععدم استقرار العملة النقدية    ةالمستشفيات. أزممستحقات  

المصارف بالحد  كما قامت ، الخ... طبية وقائيةوأقنعة من قفازات  واللوازم الطبية الأجهزةاستيراد 
 مما يهدد من قدرة لبنان على التعامل مع الوباء.  الائتمانية،من الاعتمادات 

 
 القيود السياسية  الثاني:المطلب 

في   كورونا،انتشار وباء  محاربة  نظام قانوني صحي هجين يرعى أسس    الهش،أمام الواقع اللبناني  
 السلطةوتمسّك م الوضع الصحي تأزّ  والرقابي أمامالدور التشريعي  العامة،  دور السلطات غياب 

اليوم في سبيل إقرار قانون طوارئ   ساسي،الألية لمحاربة الوباء. فالمانع و التنفيذية بالإجراءات الأ
 ممثلي الشعب للولوج ضمن هذا النطاق.  وعدم اكتراث السلطة السياسية  صحي،

 
 
 

 
226-Ceyla pazar basioglu, agir vite pour limiter le préjudice économique du  
    coronavirus dans les PED-opinions-9/10/2021 
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د الثغرات التي تعيق إقرار قانون طوارئ تتعدّ   للدفاع،  مجلس الأعلىالو التنفيذية    ةالسلطفما بين دور  
   لبنان.ق في تعديل النظام القانوني المطبّ و  صحي،

 
 "    the " stomp reflex الأولى:الفقرة 

مع اعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي، تلجأ السلطات العامة إلى الذهاب في اتجاه  
فيكون ردّ الفعل السريع هو دائماً   "the stomp reflexواحد فقط من الأعلى إلى الأسفل" 

ارية والحدّ بشكل كبير من  بسرعة لتعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية، السلطات الإد  الانطلاق
بعض الحقبات الزمنية التي شهدت أزمات صحية   بالعودة إلى 22٧. نحريات المواطنيحقوق و 

 اليوم،يحدث    وهذا ما  طة.لالسمن  لمزيد  إلى ا  كانت تميل السلطة السياسية دائماً للوصول  ،عالمية
 يكونوا حذرين أن  إطار الأنظمة الديمقراطيةفي السطات الرقابية كما على المواطنين حيث على 

 228سواء. حدٍّ  والفرص علىزمة تجلب الخطر قول قديم مفاده أن الأ كهنا الميل.من هذا 
 

 الفقرة الثانية: لبنان في ظل  المجلس الأعلى للدفاع الوطني 

  الأعمال، التي وُجّهت لمجلس الأعلى للدفاع الوطني في ظلّ حكومة تصريف  الانتقادات كثرت 
همّة المتّخذة من  توالت القرارات المُ  كورونا،  وباءنتشار احكومة الرئيس السابق حسّان دياب. فمنذ 

قرارات اللجان الوزارية المعنية بالوباء، وضع  لادة مُض منها قرارات و  للدفاع، على قبل المجلس الأ 
لى  الاجتماع، ععمال عن .. في ظلّ تعذّر حكومة تصريف الأ.تكليفات لبعض وزراء الحكومة 

 ولكن الاجتماعات م الوضع الصحي. تأزّ  الوضع القائم يتيح لها الاجتماع نتيجة غم من أنّ الرّ 
 وذلك لجهة  والدستورية، السياسية  الاعتراضات المُتكرّرة لمجلس الأعلى للدفاع استدعت بعض 

 لمنوطة بالسلطةالصلاحيات الى وضع يده على وصولًا إ الدستورية،لصلاحياته  اعتباره متجاوزاً 
 بمواضيع الدفاع للدفاع    الأعلىالنظام الداخلي لهذه المؤسسة، يُعنى المجلس    لىبالعودة إ  التنفيذية.

 

 

 

 
227-Luke camp-the stomp reflex : when governments abuse emergency powers 
    www.BBC.com,21/6/2021 

 المرجع ذاته -228
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مقررات اللبنانية... الخ كما أنّ    الأراضيعلى    التعبئةفرض    والعسكرية،  والسياسة الدفاعيةالوطني،  
بالحفاظ  قخذ القرارات التي تتعلّ دون ختم توقيع المجلس الذي يتّ  لا تنُفّذ  كورونا«وباء » مواجهة

لسلطة مجلس    القوى المسلحة هي خاضعة دستورياً   . لكن بما أنّ العامة والأمن العامعلى السلامة  
  .229الوزراء، فإن المجلس الأعلى هو أداة تنفيذية للمقررات التي يتخذها مجلس الوزراء

 

 الوضع الراهن في لبنان  الثالثة:الفقرة 

،  لى قضية إقرار قانون طوارئ صحيإ  أوجب التطرّق   الصحي،  وتأزم الوضع  كورونا،انتشار وباء  
ساهم باستنزاف القوى   اليوم،ثاره تترتّب حتى آ ولا زالت الذي عصف بلبنان  الأليمفالواقع الصحي 

" كمستشفى الشرق الأوسط"، يستوجب  تراجع لبنان في دوره الرائد  الطبية،ع الخدمات العاملة. تراج 
 . صحي وجوب تواجد مساعي حثيثة لغاية إقرار قانون طوارئ 

رى الصحية  حأو بالأ   الاستشفائية  القانوني، فالصورةلا بدّ من اجراء تعديلات أساسية على الصعيد  
هجرة اليد العاملة  يومية،المستشفيات كان قد أصبح سمة  أمام أبواب الموت  ذلك. للبنان تفرض 

 ، د المعدّات الطبية اللازمة رااستيتراجع القدرة على    المقدّمة،الخدمات الصحية    وتدنّي أنواعالصحية  
إمكانية دفع تكاليف الرعاية الصحّية في ظلّ   فنجد صعوبةلة وانخفاض قيمة الأجور ارتفاع البطا

 المجّانية. غياب الطبابة 
  وتفاقم الأزمةنتيجة انتشار وباء كورونا من جهة  خطرفي صحّة المواطن اللبناني أضحت 

لسيناريو مواجهة الحكومة منفردة لهذا الوباء، تمّ رمي الكرة في    “ووفقاً أخرى.  الاقتصادية من جهةٍ  
ملعب الحكومة، حيث ارتأت إعلان التعبئة العامّة، هذه الخطوة الوحيدة التي بمقدارها اتخاذها من  

 2٣0"دون تدخّل السلطة التشريعية.
مصادر حكومية ووزارية  حسب تصريحات    كهذه تدخّل السلطة التشريعيّة؟  ألا تستاهل أزمة صحّية  "

 ومن ورائها مستشارون: "يجب قراءة القانون جيداً وأنّه لا يوجد نصّ بخصوص إعلان حالة الطوارئ 
 
 
 

 
 ٩/2021/ 2٣،االواء  ة؟، جريدللدفاع سلطة الحكومة الأعلىتتجاوز صلاحيات المجلس  له ،عمّارنعمة - 229

 ٩/10/2021،جريدة الحرة،بعد سنة على الانهيار في لبنان الأرقام تنذر بالأسوأطليس، حسين-2٣0 
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فما الذي يمنع الحكومة من أن تقدّم مشروع قانون معجّلًا بخصوص حالة الطوارئ  الصحّية".
التذرّع بنصوص قانونيّة قديمة وكأنها الصحيّة، وتدعو السلطة التشريعية لتحمّل مسؤولياتها بدل 

 2٣1"  منزلة غير قابلة للتطوير؟
 

 الحلول الثاني:المبحث 

في  اللبنانيين،لما جرى التعارف عليه كمصطلح يومي بين المواطنين  تبعاً،حكومة اختصاصيين 
حالة  تسعى نحو تحضير مشروع قانون خاص تتمحور حول اعلان  الصحي، الوضعظلّ تأزم 

وقانونية  اتخاذ إجراءات جوهرية    القول،أمكننا    إذاثانوية    استراتيجية،الطوارئ الصحية ... أو كحلول  
 والقضائي، ذات الطابع الإداري  ثارالآمواجهة  والمالية والاجتماعية،ثار الاقتصادية الآ لمواجهة

 اللازمة للضحايا...   وإقرار التعويضات التأمين   لى قطاعبالإضافة إ
كما قد تكون    دراستنا، نسعى اليه في نطاق    وهذا ماقد تكون حلول قانونية    ه حيث أنّ   الحلول،د  تتعدّ 

بها اليوم في لبنان؟ ما هي   الالتزام فما هي الحلول التي يقتضي  استراتيجية، إدارية أو حتى 
سنشير الى يعض   تباعاً،نحو إقرار قانون طوارئ صحي؟  الأساسيةالمساعي التي تُشكّل الخطوة 

 .والتأسيسي والإطار الماليما بين الإطار القانوني  الحلول،
 

 الصحية  والتأسيسي للأزمةالإطار القانوني  المطلب الأول:

 القانون الدستوري  -1
 المجلس الدستوري تعزيز دور  -2
 التنسيق بين السلطات  -٣

 ثلاثة محاور سنشير اليها تباعاً: 
 

 القانون الدستوري  الأولى:الفقرة 

 الفرنسي،بالعودة الى القانون    في معالجة مسألة تضمين الدستور الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ.
ولكن  ، لم تنجح مسودة الدستور في تضمين حالة الطوارئ ضمن موادها ،1٩55نيسان  ٣قانون 

 .2015استئنافها في عام   تمّ 
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والحرمان حيث قدم رئيس الجمهورية مشروع القانون الدستوري لحماية الأمة المتعلق بحالة الطوارئ  
.على الرغم من اعتماده من قبل  2015من العام  الأولفي كانون  الأمةلى مجلس الجنسية إ من

لم يسمح   الكفاية،القوية بما فيه  الأغلبية غياب  أنّ  مجلس الشيوخ إلاّ  النواب ومن قبل مجلس 
لذلك توقفت مسألة ادراج حالة الطوارئ على متن النصوص الدستورية.   .بالتقدم نحو إقرار النص 

مسألة فائدة ادخال قواعد عامة   الصحية، ئ الطوار لة مع اعلان حا نفسه اليوم،السؤال الذي يطرح 
مزايا    سيكون لهذا الأسلوب  للمخاطر الصحية.  للاستجابةحالة الطوارئ الصحية    بشأن في الدستور  

 منها:  عديدة،
، في تحديد الشروط المادية و   صحيةالماهية حالة الطوارئ توفير أساس قانوني ) دستوري( ل-

لك  ن تقرر اعلان حالة الطوارئ   و تالإجرائية في اعلان حالة الطوارئ ، تحديد السلطة التي لها ا
ق الخروج من حالة الطوارئ ر التي تتحكم في تنفيذها ، الضوابط البرلمانية و القضائية  ، تحديد ط

تتطلب حالات الطوارئ المرونة و  قد .لكن  ضروريةو ذلك من أجل تجنب التمديدات الغير 
، لذلك فإن الحاجة الملحة يمكن أن  ها بالضرورةالاستجابة التي لا تستطيع القيود الدستورية توفير 

  الدستور؟هذه الظروف ما الهدف من مراجعة    ذاً في ظلّ إ  2٣2تبرر التحايل على القواعد الدستورية. 
  الانفعال تأثير    الدول، وذلك تحت ريعات الطوارئ في سياق الأزمات التي قد تطرأ على  يتم اعتماد تش

هذه تشريعات "  الأزمة،سارية المفعول بعد  من الناحية العملية تظلّ  ومع ذلك،يثيره.  والقلق الذي
نيسان   ٣هذا هو الحال مع القانون الفرنسي الصادر في  الظروف.كامنة " يمكن ايقاظها حسب 

 2٣٣الجزائر.  وتطبيقها فيالذي ينص على اعلان حالة الطوارئ  ،51٩5
مجلس   عندما يُحلّ  تنص على الإلغاء التلقائي للقانون  الأولية،في صياغتها  4كانت المادة  إذاً 

ساري المفعول  1٩55قي قانون ب  الوطني،المجلس  غم من حلّ الرّ  أنّه فالحقيقة هي على الأمة،
 نطاق قانون  وإدخاله ضمن  ،2020قانون الطوارئ الصحية لعام مناسبات.العديد من ال في وطبّق

 
 
 
 
 
 

 
232-Agnès roblot,droit constitutionnel et états d’urgence,la revue du  
    Sorbonne numero2, 2020, pp125-126-127 
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 م في وجه أي فكان ذلك نوع من التقدّ  “،" خلق مسألة الطوارئ الصحية هدف إلى، الصحة العامة
لكنها   ظروف،فإن قوانين الطوارئ هي بالتأكيد قوانين    وبالتالي،  .قد تطرأ في المستقبل  أزمة صحية 

الحقيقية ليست في تشريع  . المسألة الأساسيةالقانوني المعتمد دائم على النظام  ولها تأثيرتُعدّل 
نقاش ديمقراطي    وجود  الحاجة إلىولكن    الدستور،دمجها في  أو    (،تشريعياً   –  )دستورياً حالة الطوارئ  

تنطوي عليها تشريعات   قد  على الحريات الأساسية التييدور حول الحد من التعديات  سلمي
  والضوابط التي ، الخاصة بالحريات  الوقت الكافي لمناقشة الترتيبات توفير فمن المهم  الطوارئ،

تم وضع تشريعات   وحالة الطوارئ، الأزمات مع انتهاء  ومع ذلك، الأساسي.تشكل الثقل الوازن 
الأساسية حول احترام سيادة  الأسئلةنفس  ودائماً مع جديد،من  وجاهزة للظهور مان،الكت يّ طَ 

 2٣4.السلطات  بين فصلال احترام مبدأو  والمطالب الديمقراطيةالقانون 
 

 تعزيز دور المجلس الدستوري : الثانيةالفقرة 

  في خدمة سيادة القانون.   المواطنين،  مطالب   الى  الاستماع  ،الدستوري الحل في تعزيز دور مجلس  
فاع عن  في الد  مجلس الدستوري العلى أهميّة الدور الذي يجب أن يلعبه الأزمة الصحية أضاءت 

يعتمدها في ظلّ تأزم   الةفعّ يجب أن يكون لديه إجراءات طوارئ   وحريات المواطنين.حقوق 
إلى   الأوضاع الإقليمية، أشار نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي "برونو لاسير" في هذا الإطار

أنّه انتشار وباء كورونا لن يكون سبباً للتوقف عن الولوج في الوظائف الدستورية والقانونية والإدارية  
أن يجد نفسه في قلب واقع الملموس و ضي أن يقترب من البها، "فعلى القا الالتزامالتي يقتضي 

أشار نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي إلى أنّه لا بدّ من    أخرى،من ناحية    السلاحة الديمقراطية".
  سيكون أفراد السلطة القضائية  ذلك، ومن خلال ،دخول القضاء الإداري في مسار التحول الرقمي

تطوير أدوات مبتكرة تعتمد على الذكاء لا بدّ من الذهاب  بُعد. إذاً قادرين على العمل عن 
  .لقرارات الصادرةجودة او كفاءة العمل  سيزيد من  االاصطناعي، ممّ 
لقرارات المحاكم    البيانات المفتوحة  شارك مجلس الدولة الفرنسي مؤخراً في تطوير  ،على سبيل المثال

 الدولة.  فلا يفترض أن تكون الأزمة الصحية عائقاً أمام دور مجلس  من أجل تسهيل الوصول اليها
 
 
 
 
 

 
234- Agnès roblot, droit constitutionnel et état d’urgence, référence précédente 
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تركيز على أهمية اعتماد موارده فرصة أمام مجلس الدولة في ال الصحية الأزمة يجب أن تشكل
مع رئيس قسم التقاضي    بالاتفاق  مجلس الدولة الفرنسي  رئيس  م نائب قدّ ت   هاب نحو حلول مبتكرة.الذ و 

"جان دينيس كومبريكسل"مشروع استفادة القضاة من المناقشة الشفوية مع الأطراف للتعامل بشكل  
 أفضل مع حقيقة الأمر الذي يعتري المحاكم القضائية.

 

العملية القضائية. استغرقت جلسات في  وية  ف لمناقشات الشأهمية االصحية    الأزمةكشفت    فرنسا،في  
 أفضل،القاضي على فهم أداء السجن بشكل  ، ممّا ساعد ساعات في فرنسا أحياناً عدة  الاستماع

المؤسسات  الكتب أوبائعي  عمل أو كيف يمكن تنظيم المقاطعات،فهم خدمة اللجوء في إحدى 
 2٣5متوازنة. يقة و دق الدينية أو المتاحف بشكل ملموس لإنشاء البروتوكولات الصحية

 
 . التنسيق الثالثة: فيالفقرة 

  حمايته، يجب أن تتم معالجته أو  الجميع،، هناك هدف يُفرض على الصحيةفي أوقات الأزمات 
ويجب على صانعي القرار السياسي الاستجابة له بناءً على الحلول المتاحة أو المقدمة من قبل  

في سياق أزمة تتسم بدرجة عالية من عدم   الطوارئ،إن الاستجابة لحالة  الباحثين ومهنة الطب.
المزيد من التخصصات المتعددة  ناحية،يعني ضمناً أن الأنشطة البحثية تدمج من  اليقين،

 2٣6المزيد من التفاعلات مع صانعي القرار الوطنيين. أخرى،من ناحية و  لمتنوعة،وا
تنسيق الوثيق على مستويات  فإن ال المعنية،بالنظر إلى عدد الجهات البحثية وتنوع الموضوعات 

الإسراع في   المتّبعة،التناسق بين الإجراءات، تحديد الوسائل  الأولويات،ضروري لتحديد  مختلفة
 تسهيل التبادلات   المعنية،تشجيع التآزر بين الجهات  الثغرات،تجنب  المناسبة،اتخاذ الإجراءات 

 
 
 
 

 
235-Bilan annuelle 2020 du conseil d’état rencontre avec le vice president, référence  
    précédente 
236-Madame le ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation   
    mécanismes de coordination des acteurs et des démarches en matières de 
    recherche liée à la covid 19, inspection générale de l’éducation, du sport et de la   
    recherche, république française, numéro 2021-131, juin 2021, pp6 
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 الباحثين( والتأكد والتي تعزز المناقشات بين    مخصصة،تنظيم مجموعات عمل    المثال،)على سبيل  
يجب أن يتيح التنسيق تعزيز   أخيرًا، حثين تسمح لهم بالسير بشكل أسرع.من أن ظروف عمل البا

نشر النتائج وتحديد الجهات الفاعلة التي تتولى المسؤولية في مختلف مراحل عملية البحث  
 2٣٧.والتطوير

 
 في تمويل مخاطر الكوارث الثاني:المطلب 

 أليات التمويل الوطنية -1
 أليات التمويل الدولية -2
 المبتكرة  والاستجابة الماليةأدوات الاستعداد -٣
 

 التمويل الوطنية  تلياآ الأولى:الفقرة 

التشريع    ومن خلال  الأرواح،الى تمويل فوري وكاف لإنقاذ    العامة، نحتاج عندما تطرأ حالة الطوارئ  
بد أن نعمل على ضمان استعداد الحكومة للاستجابة   العامة. فلاتجاوز تهديدات الصحة  يمكننا

 .ةالتالي  أزمة الوباءعند اندلاع 
 على:ليات التمويل الوطنية آيجب ان ترتكز 

   دور القطاع العام:-
 زيادة الإيرادات )مصادر الأموال، بما في ذلك الميزانيات الحكومية، والمساعدات الخارجية( -1
 2٣8المدفوعة سلفا لصالح بعض أو جميع السكان.تراكم الأموال -  2
 أو تخصيص الموارد لمقدمي الخدمات الصحية.( )دفعتقنيات شراء الخدمات - ٣
 
 
 
 

 
237-Madame la ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de  
    l’innovation, mécanismes de coordination des acteurs et des démarches en  
    matière de recherche liée à la covid 19, référence précédente 
238-Permanent funding mechanisms for public health emergencies, global biodefense 
    10/9/2021 
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 : الخاص دور القطاع -

 تعزيز المبادرة الفردية في قطاع التمويل. - 1

 2٣٩. والمعايير المتّبعة" لجهة التطبيق “التأميندعم مفهوم -2
 

 ليات التمويل الدولية آ الثانية:الفقرة 

لذا ينبغي أن تشمل الأهداف  دولية،من جهات  والقروض المقدمةليات التمويل الدولية أي المنح آ
  الة ما يلي:فعّ الالرئيسية لآليات تمويل دولية 

 سيتم دعمها من قبل الجهات الدولية. ستتّخذ،التأكد من الإجراءات التي -1
 الوطنية.   وأولويات التنمية   الاستراتيجيات   والتمويل الدولي،بين الإجراءات المتبعة    وتوازن،تناغم  - 2
 بشكل صحيح   الاحتياجات تلبية مجموعة كبيرة من - ٣
 ضمان فعالية الدعم بطريقة منسّقة - 4
الإبلاغ لأي انتهاك مخالف لما تمّ الاتفاق   التحقيق، المقياس،ترتيبات  سليمة،إدارة مالية -5

 240عليه. 
 

 المبتكرة والاستجابة الماليةأدوات الاستعداد  الثالثة:الفقرة 

 ،برمجة التحويلات النقدية: يتزايد استخدام النقد أو برامج التحويلات النقدية في حالات الكوارث - 1
ر المزيد من  يوفّ  ، كما تقديم النقد أقل تكلفة من المساعدة العينية أنّ  إلى حد كبير إلى ذلك يرجعو 

 .  المتضررة، ويخلق الفرص بشكل شفافالخيارات والكرامة للمجتمعات 
ى نفس  لم يتم إجراؤها من قبل عل جديدة،برامج التحويلات النقدية ليست ظاهرة   غم من أنّ على الرّ 

 المتضرّرة على مختلف لدول ا من تعزيز أهميّتها فيبدّ  وبالتالي لا ،النطاق كما هو الحال اليوم
 
 
 

 
239-international federation of red cross and red crescent societies, law and disaster  
    preparedness and response, multi-country synthesis report,pp 53-54 

 المرجع ذاته -240 
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المتزايدة على فعاليّتها    الأدلةفي ظلّ انتشار وباء كورونا، نتيجة لمجموعة    وبنسبة كبيرةالمستويات  
 241في ظروف معينة. 

 
 :التمويل القائم على التنبؤ -2
، لا سيما عندما  نسبيةوارث تظل في الغالب إلى أن جهود الاستجابة للك ةالأخير  دراسات شير الت

يتعلق الأمر بالتمويل. على الرغم من التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعزيز أنظمة  
هناك تركيز متزايد على الأساليب المبتكرة مثل التمويل القائم    ،للاستجابةالإنذار المبكر والاستعداد  

 .والأرواحلتوفير الوقت والمال  تنبؤ الذي يقدم وعودًا كبيرةعلى ال
 
 :الاجتماعية التكيفية الحماية-٣

اعية الحالية والجديدة مثل تركز الحماية الاجتماعية التكيفية على تكييف خطط الحماية الاجتم 
لتكون أكثر استجابة للضعف داخل المجتمع وتساهم في المرونة الشاملة. من   البطالة، الحد من

يمكن أيضًا استخدام مخططات الحماية   البيانات،خلال تحسين التنسيق بين الحكومات وإدارة 
لإرسال رسائل الإنذار المبكر وتحفيز   الطوارئ،الاجتماعية التكيفية كأداة للاستجابة لحالات 

مفاجئة مثل   صدمات فاء المتضررين في حالة حدوث للأشخاص الضع المدفوعات الفورية
 242الكوارث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
241 - international federation of red cross and red crescent societies, law and disaster  
      preparedness and response,pp53-54, previous reference 
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 الخاتمة: 
حول أهداف  ولكن اجتمعت  كورونا،انتشار وباء  دارة الأزمة الصحية في ظلّ إدت أساليب تعدّ 

  الصحة العامة. والحق فيالحق في الحياة  وهي حمايةموحدة ألا 
 أولى، من أن تعتبر كخطوة  بدّ   ولكن لا المستويات،سلبية على مختلف  ًّ ثاراآ كان لانتشار الوباء 

  سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى  اللازمة،الاصلاحات والتعديلات  لإجراء فرصة،
 ...السياسات أو على مستوى الممارسة

الرغم من    . على"كوروناينطبق على جائحة    وهذا مافالكثير من النقم قد يكون في طياتها الحلول  "
ن هذا الوباء إف   كورونا،ثار السلبية التي انعكست على مختلف المستويات نتيجة انتشار فيروس  الآ

صلاحات العميقة على صعيد المؤسسات العديد من الإ لإجراءل نقطة انطلاق جديدة قد شكّ 
 .والتشريعات والقوانين والأنظمة

لا اليها أمام الواقع الحالي؟ ما هي الخطوات التي  رتكازالافما هي أبرز الإصلاحات التي يُمكن 
   صحي؟في سبيل إقرار قانون طوارئ  بدّ من اعتمادها

إطار  لم تعتمد بعض الأنظمة القانونية على تحديد ماهيّة انتشار الأوبئة واستراتيجية مكافحتها في  
كشف الوباء عن حدود  أحكامها الدستورية، ممّا أدّى إلى الحدّ من خيارات صانعي القرار. إذاً 

للسلطة العامة أن تتّجه نحو تعديل القواعد القانونية      .المعتمدة  القانونية  نظمةالأإطار    وثغرات في
قائمة   استجابة أفضلضمان إمكانية تبني المطبّقة من أجل  لمعاييرل  والمواكبة القانونيةالمعتمدة 

   على سيادة القانون في المستقبل.
 في تحديد حدود  ستساعد  ، أي تعديل التشريعات المُعتمدة،عملية الإصلاح القانوني فإنّ  وبالتالي،

 24٣. والقانونية والدستوريةبالطرق الشفافة  الطوارئ،سلطة 
 
 
 
 
 
 

 
243-Sean Molloy,International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
    emergency law responses to covid 19 and the impact on peace and transitions 
    processes, Seventh Edinburgh Dialogue on Post, Conflict Constitution, 2020 
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فيما يتعلق   سبانية والبرتغالية والبريطانيةالإالدولية كالأنظمة  الأنظمةإلى بعض  الاستناد يجب 
نظامان آخران يتعلقان بحالة الحصار    بالنقاط التالية: يميز الدستور الإسباني بجانب حالة التأهب،

القانون البريطاني لعام    الحصار،يشير الدستور البرتغالي إلى حالة الطوارئ وحالة  وحالة الطوارئ،  
 244يجعل من الممكن التعامل مع حالات الطوارئ بتدابير استثنائية ...  2004

 الدول،استثنائي قد تتعرّض له  السلطات العامة في مواجهة أي طارئ دور  تعزيز كما لا بدّ من 
تخطو نحو تشريع قوانين استثنائية حفاظاً على سيادة  التشريعية التيعمل السلطات  وتحديداً واقع

. لا بد ان يشير النظام الداخلي للبرلمان لحالة  وحريات الأفراد   وضماناً لحقوق   وسيادة القانون الدولة  
لظروف الاستثنائية والضوابط القانونية التي يفترض الحصار، حالة الحرب وحالة الطوارئ وكافة ا

الالتزام بها. تعزيز وتطوير العمل البرلماني الرقمي وتفعيل المشاركة عن بعد، بالنسبة لاجتماع  
بعض   الاعتبارلا بدّ من الأخذ بعين  يعةقبل التوجّه نحو الحلول السر اللجان والجلسات العامة.

متوازن تشريعي شامل و إيجاد قانون  تي تعتبر حجر الأساس من أجل  الضوابط القانونية الالمفاهيم و 
 ختلف الأصعدة. على م

  حول الطريقة القانونية للتعامل مع الطوارئ؟هنا تدور طرح  تُ الذي الأسئلة 
حالة الطوارئ هي إنكار لسيادة القانون أم طريقة من أشكال سيادة القانون عندما ينص   تعتبر هل

 245حالة الطوارئ تركيز السلطات في أيدي السلطة التنفيذية؟هل تفترض  عليها القانون؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244-Agnès troizier, droit constitutionnelle et états d’urgence, pp21, référence 
    précédente 

  www.takamoul.org ،حالة الطوارئ الصحية عادية:دور السلطة التشريعية خلال الحالات الغير -245
    5/12 /2021 
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الإداري،  القانوني لتطور تطبيقات نظرية الضرورة في القانون    مماجد، المفهو العدوان أحمد صالح  -

 16،201٧، العدد والقانون السياسة  ردفات
  ة كورونا، مجل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس  ة دريال، دستوري م صايش، إكرا عبد الملك -

،  2عدد  ،4رقم  د بجاية، مجلعبد الرحمن ميرا  ة القانونية، جامعالدراسات حول فعلية القاعدة 
2020. 

 
 التقارير:

تقريــر المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق ، الجمعية العامة، تقرير-الأمم المتحدة  -
 .A61/267،20/9/2006، الإنــسان والحريــات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب 

- IDEA،  تحليل   رتقري  ،أفريقياجائحة كورونا على الدستورية وسيادة القانون في بلدان شمال    رأث
 2020،ندوة عبر الانترنت 

 2016،مؤسسة حرية الفكر والتعبير،الحق في المعلومات والأمن القومي في مصر،مها الأسود  -
الطوارئ الصحية التدابير    ة،حال“عادية  "دور السلطة التشريعية خلال الحالات الغير  ،مفيد أحمد   -

 .الأبحاث في مركز كامل للدراسات و  منشور أبعادهاالقانونية والسياسية الاقتصادية و 
 

 :المواقع الإلكترونية
 www.lebanonfiles.com، لإقرار قانون طوارئ "صحيّة" عصري أنطونيوس أبو كسم، -
   www.aljazeera.net، حالة الطوارئ ...صلاحيات استثنائية -
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الحكومة التونسية تقر مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية،  -
www.Arabic.news.cn.com 

 www.who.int.com الصحة،الحق في -
أي  : كوروناقراءة لقرار لمجلس الشورى الفرنسي حول تدابير الحد من انتشار ،الحجار شهرزاد -

 المفكرة القانونية ،دروس لحماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان
 المفكرة القانونية ،السلطة العامة أمام كورونا ،الحجار شهرزاد  -
- في الطليعة الأولى نلبنا ،العربيالهجينة في المشرق  ةالأنظم  ،أحمد خواجة -

www.newlebanon.info 
 لقانونية المفكرة ا،تشريح حالة الطوارئ في لبنان،اللحام وسام -
 الات الغير عادية : حالة الطوارئ السلطة التشريعية خلال الح دور-
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 www.mahkama.net طوارئ،عامة أم حالة  ةجهاد، تعبئ إسماعيل -
 www.mahkama.netالقانونية، حيدر محمد،إعلان حالة الطوارئ من الوجهة -
 الصحية، الطوارئ  ةعادية: حال شريعية خلال الحالات الغير دور السلطة الت-

www.takamoul.org 
 ، 1٩56يناير 16، 5د المصرية، العد رسمية للحكومة  ةالمصرية، جريد الوقائع -

www.manshurat.org 
    2008شاملًا تعديلاته لغاية  1٩58دستور فرنسا الصادر عام -

www.constituteproject.org 
 www.annahar.com بالجملة، طارئة: مخالفات حالة الطوارئ غير  سابين،الحايك -
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 www.al-akhbar.com،حالة الطوارئ و التعبئة العامة،اللحام وسام-
 الحقوق، وحرمان منواجبات  ض الصحية: فر إسماعيل عصام، الطوارئ -

www.droit.ul.edu.lb 
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